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Abstract :
This study addresses the commercial arbitration in the financial leasing
contracts in Palestine, and the study discusses the possibility of arbitration clause
in financial leasing contracts and the importance of these clauses in such contracts
in Palestine .
The study concluded that the arbitration clause is permissible in the financial
leasing contracts however; there are some aspects in which arbitration are not
permitted according to the Palestinian Law. The study also recommends that, the
Palestinian legislator has to amend some articles in the financial leasing Act in
particular article 6 of the Act and he could adopt the institutional arbitration as an
alternative dispute resolution for the financial leasing contracts in Palestine.
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ملخص البحث

تناولت الدراسة خصوصية التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل ،وذلك من خالل البحث
يف إمكانية اللجوء إىل التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل ،وأمهية التحكيم يف هذا النوع من
العقود ،واملسائل التي تعترب من النظام العام يف الترشيعات التي حتكم عقود اإلجيار التموييل،
وأثر ات فاق التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل بالنسبة للغري .وتوصلت الدراسة إىل أن طبيعة
عقد اإلجيار التموييل جتيز لألطراف اللجوء إىل التحكيم فيه ،فجميع العالقات التعاقدية التي
تدخل يف عقد االجيار التموييل جيوز فيها اللجوء إىل التحكيم ،ما دام أطراف العالقة يتمتعون
بأهلية الترصف فيها ،ولكن هناك بعض املسائل التي ال جيوز فيها التحكيم يف هذا النوع من
العقود وذلك لتعلقها بالنظام العام .إن تدخل املرشع وتقييد حرية األطراف يف حتديد مضمون
العقد ،ال حيرم األطراف من اللجوء إىل التحكيم ،فليست كل قاعدة آمرة هي من النظام العام،
وأن الطبيعة اخلاصة لعقد اإلجيار التموييل سمح للغري االستفادة من اتفاق التحكيم املنصوص
عليه يف العقد.
أوصت الدراسة برضورة تعديل نص املادة ( )6لسنة  2014من القرار بقانون بشأن
التأجري التموييل ،بحيث ال يفهم من تقييدها حرية األطراف يف تغيري بعض النصوص عىل أنه
ال جيوز اللجوء إىل التحكيم فيها .كام أوصت برضورة النص عىل األثر الذي يرتتب عىل عدم
 استُلم بتاريخ  2021/03/07و أجيز للنرش بتاريخ .2021/06/16
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تسجيل العني املؤجرة كام فعل املرشع األردن .كام تويص الدراسة بتبني التحكيم االختياري
املؤسسايت يف عقود اإلجيار التموييل كام ورد يف نص املادة ( )10من القانون رقم ( )10لسنة
 2009بتنظيم الرقابة عىل األسواق واألدوات املالية غري املرصفية يف مرص ،ملا يف ذلك من أمهية
تعود عىل األطراف.
الكلامت الدالة :عقود اإلجيار التموييل ،التحكيم التجاري ،املؤجر ،املستأجر ،املورد -
اتفاقية التوريد ،النظام العام ،فلسطني.
املقدّ مة
يعد عقد اإلجيار الت موييل من العقود املستحدثة ،التي شغلت بال الكثري من األشخاص
والرشكات واملؤسسات حديث ًا ،حيث يعترب هذا العقد من العقود التي تساهم يف النمو
واالستقرار االقتصادي للدول ،وخاصة مع تزايد املشاريع االقتصادية أي ًا كانت طبيعتها
(صناعية أم زراعية أم جتارية) ،وتزايد حاجة هذه املشاريع إىل مصادر متويلية أكثر مرونة
واستجابة ملتطلبات نموها وتوسعها ،وخاصة يف ظل ما يشهده العامل من تطورات رسيعة يف
التكنولوجيا واإلنتاج والتسويق .وهذا العقد بدوره يساعد املؤسسات الصغرية ومتوسطة
احلجم التي ال متلك رأس مال كبري ًا عىل تطوير وتوسيع أعامهلا من خالل حصوهلا عىل املعدات
الالزمة لتسيري أعامهلا)1(.

تتمثل فكرة اإلجيار التموييل يف متكني املستفيد (املستأجر) من احلصول عىل املعدات الالزمة
لعمله عن طريق استئجارها من املؤجر الذي يقوم برشائها من املورد خصيص ًا هلذا اهلدف،

( )1عيسى بخت« ،طبيعة عقد اإلجيار التموييل وحدوده القانونية دراسة مقارنة» .رسالة ماجستري ،جامعة أمحد بوفرة
بومرداس ،اجلزائر ( ،)2011ص .12
See also, Sahar Nasr, Financial Leasing in MENA Region: An analysis of financial, legal
and institutional aspects, working paper from Economic Research Forum, No (424), 2004, p.
2. Available online at https://econpapers.repec.org/paper/ergwpaper/0424.htm, accessed on
April 30, 2021.
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وفق ًا ل لرشوط واملواصفات التي يطلبها املستأجر والذي يقوم باالنتفاع بالعني املؤجرة مقابل
بدل إجيار يدفع للمؤجر ،فهذه العملية تتيح للمؤجر استثامر أمواله من خالل متويل املستأجر
باحتياجاته من املعدات وغريها عىل فرتات زمنية طويلة ودون حاجة إىل دفع مبالغ كبرية عىل
دفعة واحدة ،وبذلك يكون عقد التأجري التموييل أداة قانونية فعالة لتمويل املشاريع اإلنتاجية
بكافة أشكاهلا)2( .

ونظر ًا ألمهية هذا العقد فقد تم تنظيمه يف أغلب الدول بموجب قوانني خاصة .ففي
مجهورية مرص العربية تم تنظيم العقد بموجب قانون رقم ( )176لسنة 2018م بشأن إصدار
قانون تنظيم نشاطي التأجري التموييل والتخصيم( ،)3ويف اململكة األردنية اهلاشمية تم تنظيمه
وفق ًا لقانون رقم ( )45لسنة  ،)4(2008ويف فلسطني نُظم هذا العقد بموجب القرار بقانون

( ) 2صفاء بلعاوي« ،النواحي القانونية يف عقد التأجري التموييل وتنظيمه الرضيبي» .رسالة ماجستري ،جامعة النجاح
الوطنية ،فلسطني ( ،)2005ص 9؛ انظر أيض ًا :شادي خياط ،التنظيم القانون لعقد الليزنغ ،فلسطني :وزارة العدل،
مركز املعلومات العديل ( ،)2011ص  .14عرف عقد اإلجيار التموييل من وجهة النظر االقتصادية عىل أنه" :قيام رشكة
الليزنغ بتمويل املشاريع التجارية أو الصناعية أو املهنية أو الزراعية ،بأدوات إنتاج حيث تقوم بإمدادها باآلالت
واألدوات واألجهزة التي حتتاج إليها ،إما إلنشاء املشاريع أو لزيادة اإلنتاج أو لتجديد املعدات"؛ انظر :إلياس ناصيف،
العقود الدولية عقد الليزنغ أو عقد اإلجيار التموييل يف القانون املقارن ،الطبعة األوىل ،بريوت :منشورات احللبي
احلقوقية ( ،)2008ص  .54عرف جانب من الفقهاء عقد اإلجيار التموييل بأنه" :عقد يلتزم فيه أحد األشخاص بتمويل
استغالل منقول أو عقار يف مرشوع اقتصادي حيتفظ فيه املمول بملكية املال ضامن ًا الستيفاء حقوقه قبل املستفيد" .وعرفه
جانب آخر" :بأنه اتفاق تعاقدي بني الطرفني خيول أحدمها حق االنتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقابل دفعات دورية
ملدة زمنية حمددة"؛ انظر  :عقيل جمدي السعدي« ،عقد اإلجيار التموييل (الليزنغ)» جملة أهل البيت عليهم السالم ،العدد
 ،)2009( ،8ص .95
( )3قانون رقم ( )176لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم نشاطي التأجري التموييل والتخصيم ،منشور يف اجلريدة
الرسمية املرصية ،العدد  32مكرر (ج) يف  14أغسطس سنة 2018م.
( )4قانون التأجري التموييل األردن رقم ( )45لسنة  ،2008منشور يف اجلريدة الرسمية األردنية ،العدد  4924بتاريخ
2008/8/17م ،ص .3422
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رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل )5(.ومل يقترص تنظيم نشاط التأجري التموييل عىل
الترشيعات الداخلية فقط بل تم تبنيه يف الترشيعات الدولية ،حيث نظم املعهد الدويل لتوحيد
القانون اخلاص" )6) "UNIDROITيف سنة 1988م اتفاقية دولية حتكم عقود التأجري التموييل
الدويل ،وقد عرفت هذه االتفاقية عقد التأجري التموييل بأنه" :قيام أحد األطراف (املؤجر) بناء
عىل مواصفات طرف آخر (املستأجر) ،بإبرام اتفاقية (اتفاقية التوريد) مع طرف ثالث (املورد)
يكتسب بموجبها املؤجر مصنع ًا أو سلع ًا رأساملية أو معدات أخرى وفق ًا للرشوط املعتمدة من
قبل املستأجر بقدر ما تتعلق بمصاحله ،ويربم اتفاقية (اتفاقية التأجري) مع املستأجر ،حيث متنح
املستأجر احلق يف استخدام املعدات مقابل دفع اإلجيارات)7(.

ونظر ًا ألمهية هذا العقد وتعدد أطرافه ،واختالف طبيعته عن باقي العقود املستحدثة ،حيث
إنّه عقد مركب تتعدد فيه العمليات القانونية ،فهو يتم من خالل إبرام عقد بيع يتم ما بني املورد
(البائع) وما

بني املؤجر (املشرتي) ومن ثم إبرام عقد إجيار متوييل ما بني املؤجر واملستأجر)8(،

لذا قد ينشأ عن هذا العقد خالفات ونزاعات بني أطرافه ،وخاصة إذا كان املورد أو أحد
أطراف العقد شخص ًا أجنبي ًا ،وقد أصبح من املتفق عليه أن املنازعات التي تنشأ عن األعامل

( )5قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل ،املنشور يف الوقائع الفلسطينية ،العدد  ،107بتاريخ
 ،28/5/2014ص .5
(6) UNIDROIT: International Institute for The Unification of Private Law.
(7) Article 1: "1. This Convention governs a financial leasing transaction as described in
paragraph 2 in which one party (the lessor), (a) on the specifications of another party (the
)lessee), enters into an agreement (the supply agreement) with a third party (the supplier
under which the lessor acquires plant, capital goods or other equipment (the equipment) on
terms approved by the lessee so far as they concern its interests, and (b) enters into an
agreement (the leasing agreement) with the lessee, granting to the lessee the right to use the
equipment in return for the payment of rentals". See also, Uarda Roshi, A Legal Analysis of
Financial Leasing and its Unification by UNIDROIT", European International Virtual
Congress of Researchers, 2016, 16. See also, Amin Dawwas, The Unidroit Convention on
International Financial Leasing, in the Journal of Law, Kuwait University, Vol. 21, No. 4
(1997) 3-56.

( )8شادي خياط ،مرجع سابق ،ص .14
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االقتصادية واملالية والتجارية التي تتعلق باملال وحركته حتتاج إىل رسعة ملعاجلتها )9(.ومن بينها
النزاعات التي تنشأ عن عقد اإلجيار التموييل ،فهي حتتاج إىل طريقة تضمن لألطراف الرسعة
يف فضها؛ ألن هذا العقد يرتب آثار ًا قانونية جتاه األطراف ،لذلك ُيثار التساؤل هنا حول
التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء يمكن لألطراف اللجوء إليها لفض منازعاهتم يف عقود
اإلجيار التموييل.
وتكمن أمهية هذه الدراسة يف ّ
أن موضوع الدراسة جديد عىل الساحة الفلسطينية ،وخاصة
يف ظل عدم وجود دراسات تناولت موضوع التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل يف فلسطني
عىل وجه اخلصوص ،كام تكمن أمهية الدراسة من أمهية هذا العقد والطبيعة اخلاصة التي يتمتع
هبا عن غريه من العقود ،والتي قد تنعكس عىل خصوصية التحكيم فيه .باإلضافة اىل أن هذه
الدراسة سوف تعمل عىل لفت نظر هيئة سوق رأس املال الفلسطينية بأمهية التحكيم يف
األنشطة التي تديرها وباألخص يف قطاع التأجري التموييل ،وإمكانية االستفادة من جتارب
األنظمة املقارنة)10(.

لذا تتمثل إشكالية هذه الدراسة يف البحث يف مدى إمكانية التحكيم يف عقود اإلجيار
التموييل ،وذلك من خالل التعرف عىل أمهية التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل ،نظر ًا لتمتع

( )9عبد اهلادي مقبل« ،فض املنازعات يف املسائل االقتصادية واملالية بغري الطريق القضائي» جملة مرص املعارصة،
القاهرة :اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع ،املجلد  ،100العدد  ،(2008( ،491ص .7
( )10هيئة سوق راس املال هي اجلهة الوحيدة التي ترشف عىل قطاع التأجري التموييل يف فلسطني ،حيث تأسست هيئة
سوق رأس املال الفلسطينية استناد ًا إىل املادة رقم ( )2من قانون هيئة سوق رأس املال رقم ( )13لسنة  .2004وهي
بذلك هيئة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري واألهلية القانونية ،ترشف هذه اهليئة عىل القطاع
غري املرصيف يف فلسطني ويشمل مخسة قطاعات وهي :سوق األوراق املالية ،التأمني ،التأجري التموييل ،الرهن العقاري.
وتقوم بالتنظيم والرقابة واإلرشاف عىل نشاطات املؤسسات املالية غري املرصفية بام فيها تداول األوراق املالية واخلدمات
املالية غري املرصفية ،وتنظيم اإلفصاح عن أية بيانات أو معلومات ختص القطاع املايل غري املرصيف مراقبة تطور املؤسسات
املالية غري املرصفية بام يضمن سالمة عملها .للمزيد انظر إىل:
https://www.pcma.ps/SitePages/home.aspx Accessed on (11-9-2020).
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عقد اإلجيار التموييل ببعض اخلصوصية التي متيزه عن غريه من العقود ،كونه عقد ًا له طابع
متوييل قائم عىل االعتبار الشخيص ،ويرتبط به أكثر من عالقة تعاقدية متعددة األطراف .كام
تُثار إشكالية الدراسة أيض ًا حول مدى إمكانية اللجوء إىل التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل
فيام يتعلق بالقواعد القانونية والترصفات القانونية التي ترتبط مع هذا النوع من العقود خاصة
ما يتعلق بالقواعد املتعلقة بالنظام العام ،باإلضافة إىل البحث يف مدى إمكانية امتداد آثار اتفاق
التحكيم املربم بني أطراف عقد اإلجيار التموييل إىل الغري.
بناء عىل ذلك تثري الدراسة يف هذا الصدد العديد من التساؤالت التي ستتم اإلجابة عليها،
ومنها :ما أمهية التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل؟ هل جيوز التحكيم يف عقود اإلجيار
التموييل؟ وما مدى إمكانية امتداد التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل إىل الغري؟ وما مدى
إمكانية تطبيق التحكيم عىل القواعد اآلمرة يف عقود اإلجيار التموييل؟ وكذلك ما مدى إمكانية
امتداد اتفاق التحكيم املنصوص عليه يف اتفاقية التوريد ما بني املؤجر واملورد إىل املستأجر
التموييل؟ وستجيب هذه الدراسة عىل هذه األسئلة من خالل اعتامدها عىل املنهج الوصفي
التحلييل املقارن ،حيث سيستخدم املنهج الوصفي من خالل استعراض بعض النصوص
القانونية ذات العالقة باملوضوع ،وتوضيح بعض املفاهيم ،والبحث يف املربرات العملية التي
من املمكن أن تدفع األطراف إىل اللجوء للتحكيم .وسوف يستخدم املنهج التحلييل يف حتليل
النصوص القانونية ملعرفة إمكانية اللجوء إىل التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل وخاصة عندما
نكون أمام قواعد آمرة .وكذلك حتليل آثار اتفاق التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل عىل الغري،
وذلك وفق ًا لتحليل النصوص الواردة يف القوانني حمل الدراسة الناظمة لعقد اإلجيار التموييل.
هذا باإلضافة إىل املقارنة مع الترشيعات العربية املجاورة كمرص واألردن ،وستبحث هذه
الدراسة عىل وجه اخلصوص يف النصوص القانونية الواردة يف قانون التحكيم الفلسطيني رقم
( )3لسنة  ،2000والقرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل.
وبنا ًء عىل ما سبق ،قسمت هذه الدراسة إىل مطلبني :يتناول املطلب األول التحكيم يف عقود

اإلجيار التموييل ،وقد تم تقسيمه إىل فرعني؛ يتناول الفرع األول :أمهية التحكيم يف عقود
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اإلجيار التموييل ،ويعالج الفرع الثان مسألة إمكانية تطبيق التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل.
أما املطلب الثان فيتناول آثار اتفاق التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل بالنسبة إىل الغري ،بحيث
تم تقسميه إىل فرعني :يتناول الفرع األول نظرية االشرتاط ملصلحة الغري ،ويتناول الفرع الثان
موضوع اخللف العام واخلاص.

املطلب األول
التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل
هيدف هذا املطلب إىل التعرف عىل خصوصية عقد اإلجيار التموييل ،وأمهية هذه اخلصوصية
وانعكاسها عىل التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل ،والبحث يف مدى إمكانية التحكيم يف عقود
اإلجيار التموييل ،لذا تم تقسيم هذا املطلب إىل فرعني ،يتناول الفرع األول :أمهية التحكيم يف
عقود اإلجيار التموييل ،ويتناول الفرع الثان :إمكانية التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل.

الفرع األول
أمهية التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل
يعترب عقد اإلجيار التموييل من العقود املهمة فهو عقد ذو طبيعة خاصة خيتلف عن باقي
العقود ،وله أحكام خاصة تنطبق عليه ،حيث تبنت أغلب الدول ترشيع ًا خاص ًا هلذا النوع من
العقود؛ ذلك ألمهية هذا العقد واخلصوصية التي يتمتع هبا ،فهو وسيلة من وسائل التمويل
الناجحة ،حيث يمكّن املشاريع االقتصادية من احلصول عىل املعدات الالزمة عن طريق
استئجارها من املمول الذي يقوم برشائها من املورد خصيص ًا هلذا اهلدف ووفق ًا لرشوط
ومواصفات املستأجر والذي يقوم باالنتفاع هبا مقابل أقسـاط أجـرة حمددة .ويف هناية هذا
العقد يكون للمستأجر احلق يف ثالثة خيارات وهي :إما رشاء املعدات ،أو جتديـد العقد ،أو
رد املعدات وإهناء العقد ،مع احلفاظ يف ذات الوقت عىل كامـل الضامنات الالزمة للمؤجر عن
طريق احتفاظه بملكية العني املؤجرة طوال فرتة التعاقد .كام يقوم هذا العقد عىل االعتبار
الشخيص ،فـاملؤجر ال يقدم عىل التعاقد مع املستأجر إال بعد التأكد من قدرته املالية للوفاء

314

8

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/5

?????? ????? ?????? ?? ???????? ??????? ???? ?? ??????? ?????? Tantour and Khalil:

[بنان طنطور – د .أمير خليل]
بالتزاماته ،واحتياج مرشوعه الفعيل هلذه األموال والعقارات)11( .

كام يعترب عقد اإلجيار التموييل عقد ًا مركب ًا؛ ( )12يتكون من عدة عالقات تعاقدية ،تبدأ بعقد
بيع ومن ثم عقد إجيار متوييل ،لذا فهو جيمع يف طياته أكثر من طرف .وعليه أغلب الترشيعات
وضحت مفهوم عقد اإلجيار التموييل ضمن نصوصها ،فمث ً
ال يف القرار بقانون رقم ( )6لسنة
2014م بشأن التأجري التموييل نجد أن نص املادة ( )4منه ،نصت عىل الرشوط التي جيب
توافرها بعقد اإلجيار التموييل التي تكسبه صفة التأجري التموييل ،وبخالف ذلك ال يكون له
هذه الصفة ،وأمهها أن يكون متلك املؤجر للعني املؤجرة من املورد هبدف تأجريها بموجب
عقد التأجري التموييل ،وعليه يتوجب أن يكون هناك عالقتان تعاقديتان ومها عقد البيع الذي
يتم ما بني املورد واملؤجر ،ثم عقد اإلجيار التموييل الذي يتم مع املستأجر.
وقد اشرتط املرشع األردن أن يكون اهلدف األسايس من رشاء املؤجر للعني املؤجرة هو
تأجريها للمستأجر بموجب عقد إجيار متوييل .فقد نصت املادة ( )3من قانون التأجري التموييل
األردن رقم ( )45لسنة  :)13( 2008يكون العقد عقد تأجري متوييل ،إذا حتقق فيه الرشطان
التاليان وبغض النظر عن شموله أو عدم شموله خليار الرشاء .1 :أن يكون متلك املؤجر

( )11عبد الرمحن قرمان ،عقد التأجري التموييل طبق ًا للقانون  95لسنة  :1995دراسة مقارنة ،القاهرة :دار النهضة ،ص
.44-43
See also, Maher Aljaber and others, The Legal Provisions Regulating the Finance Lease
Contract under the Jordanian Finance Lease Law, in the Journal of Politics and Law, Vol.
14, No. 1, 2021, p. 85. See, Eugeny Kolpak and others, "Special Aspects of Leasing Activities
and Its Meaning in Conditions of Enterprise Competitiveness", in the International Review
of Management and Marketing, 2016, 6(S6),128.

( )12العقد املركب كام يعرفه الفقهاء "هو ما كان مزجي ًا من عقود متعـددة اختلطـت مجيع ًا فأصبحت عقد ًا واحد ًا".

انظر إىل :عبد الرزاق السنهوري ،الوجيز يف رشح القانون املدن نظرية االلتزام بوجه عام ،القاهرة :دار النهضة العربية
( ،)1966ص.43
( )13قانون التأجري التموييل األردن رقم ( )45لسنة  ،2008منشور يف اجلريدة الرسمية األردنية ،العدد  4924بتاريخ
2008/8/17م ،ص .3422
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للمأجور من املورد هبدف تأجريه بموجب عقد التأجري .2.أن يلتزم املؤجر بتمكني املستأجر
من االنتفاع باملأجور مقابل بدل اإلجيار" .نالحظ من التعريف السابق أن املرشع األردن
اشرتط أن التعاقد مع شخص ثالث إلمتام عقد اإلجيار التموييل ،وهو املورد)14(.

ونظر ًا خلصوصية العقد ولتعدد أطرافه واختالف طبيعته عن باقي العقود املستحدثة ،فقد
ينشأ عن هذا العقد نزاع ما بني أطرافه ،وخاصة إذا كان املورد أو أحد أطراف العقد شخص ًا
أجنبي ًا ،ومن املمكن أن يلجأ األطراف إىل التحكيم كوسيلة بديلة حلل النزاعات التي قد تنشأ
بينهم .وهنا ُيثار التساؤل حول أمهية أن يلجأ األطراف إىل التحكيم يف هذا العقد؟
بحيث يعترب التحكيم وسيلة بديلة يلجأ إليها أطراف العقد حلل خالفاهتم بعيد ًا عن
القضاء )15( ،ويلعب التحكيم دور ًا هام ًا يف حسم املنازعات التي يمكن أن تثريها العقود بشكل
عام والعقود التجارية والتمويلية بشكل خاص ،فهناك العديد من األسباب واملربرات التي
تدفع األطراف يف عقود اإلجيار التموييل لسلوك طريق التحكيم حلسم املنازعات التي تنشأ
بينهم بعيد ًا عن القضاء العادي ،ومن هذه املربرات:
أوالً :رسعة الفصل يف النزاع
الرسعة هي إحدى مميزات التحكيم ،حيث يكرس املحكمون وقتهم للفصل يف النزاع املنظور
أمامهم ،فاملحكم يكون يف العادة متفرغ ًا للفصل يف مثل هذه النزاعات ،ويكون ملزم ًا بالفصل يف
النزاع خالل مده زمنية حمددة )16(.وتعترب إجراءات التحكيم أكثر مرونة وبساطة من اإلجراءات

)14( Mohammad Ali Helalat, Faisal Shogairat, "The Expiration of the Financial Lease
Contract: A Comparative Study between Jordanian Legislation and Egyptian Legislation", in
the Journal of Politics and Law; Vol. 9, No. 1; 2016, 104.

()15عرف املرشع الفلسطيني اتفاق التحكيم يف املادة ( )5من قانون التحكيم رقم ( )3لسنة  2000بأهنا" :هو اتفاق

بني طرفني أو أكثر يقيض بإحالة كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت
أو غري تعاقدية ،وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف صورة رشط حتكيم وارد يف عقد أو اتفاق منفصل" .انظر إىل :املادة
( )38من قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )3لسنة .2000
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املتبعة أمام القضاء العادي ،حيث يقوم األطراف بتحديد هذه اإلجراءات بإرادهتم واختيارهم،
ويف بعض الدول كفلسطني واألردن ومرص ال يكون التحكيم عىل درجتني ،بالتايل فإنّه من غري
املحتمل أن ينتظر األطراف وقت ًا طوي ً
ال حلسم النزاع بينهم ألن ذلك يربك خطط التجار
واملستثمرين )17(.وبام أن عقد اإلجيار التموييل من العقود التي غالب ًا ما يكون حمله معدات وأدوات
حيتاجها املستأجر (املستثمر) لتسيري مرشوعه االقتصادي ،وكذلك املؤجر الذي عاد ًة ما يكون
رشكة تعتمد عىل املستفيدين ،ويرتتب عليها التزامات للمسامهني وللغري ،فإن اللجوء للتحكيم يف
جينب أطرافه االنتظار مدة زمنية طويلة حلل النزاعات فيام بينهم ،وخاصة أن
عقود اإلجيار التموييل ّ
عقود اإلجيار التموييل ترتب حقوق ًا والتزامات عىل أطرافه تتطلب الرسعة والبساطة ،باإلضافة إىل
أن أطراف هذا العقد يعتمدون عىل بعضهم البعض ،حيث يتم من خالل العملية التمويلية اختيار
األموال حمل عقد اإلجيار التموييل من خالل املستأجر ،ويتم رشاؤها من قبل املؤجر بموجب عقد
التوريد مع املورد )18( .لذلك فإن طبيعة عقود اإلجيار التموييل حتتاج دائ ًام إىل رسعة الفصل يف
النزاعات التي تنشأ بني أطرافها حتى ال يرتتب عليها خسائر أو فوائد مالية

عىل األطراف)19( .

وخاصة أن عقد التأجري التموييل يتميز بأنه من أنجح الوسائل لتمويل املشاريع التي يتعذر متويلهـا
بوسائل التمويل التقليدية؛ وذلك فيام خيص االسـتثامرات العاجلة والتي ال تتحمل التأخري)20( .

ثاني ًا :التخصص والكفاءة الفنية
إ ّن احلاجة إىل الكفاءة الفنية تكون أكثر يف العقود التجارية؛ ألن التطور اهلائل يف هذا النوع أدى

( )17هشام خالد ،جدوى اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل دراسة تفصيلية مقارنة يف األنظمة القانونية
األنجلوسكسونية -الالتينية العربية -االتفاقيات الدولية ولوائح مؤسسات التحكيم التجار الدويل ،اإلسكندرية،
الطبعة األوىل ،مرص :منشأة املعارف ( ،)2007ص .3
( )18نصت املادة (/4أ) من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل عىل ":أن حيدد املستأجر العني
املؤجرة وخيتار املورد".
( )19شادي حممد عون خياط ،مرجع سابق ،ص .14
( )20عبد الرمحن قرمان ،مرجع سابق ،ص .27-26
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إىل ظهور أنواع من العقود التجارية تتصف بتعقيدها يف اجلوانب القانونية والفنية واملالية ،وتأيت
بالغالب عىل شكل عقود مركبة مثل عقد التأجري التموييل ،فهو حيوي تفاصيل خترج عن القواعد
التقليدية لإلطار القانون الوطني لعقد اإلجيار العادي ،كوجود رشط يف بعض الترشيعات أن
يكون متلك املؤجر للعني املؤجرة هبدف تأجريها للمستأجر ،والذي يرتبط غالب ًا يف مواصفات
العني املؤجرة التي يطلبها املستأجر .باإلضافة إىل دخول هذا النوع من العقود إىل القطاعات
املتطورة ،كقطاع املركبات ،واملعدات احلديثة والثقيلة .فالتطور الرسيع يف الصناعة تتطلب قيام
املشاريع االستثامرية بإدخال التطور وخطوط اإلنتاج احلديثة إىل أعامهلا وهذا زاد من حاجة
احلصول عىل األجهزة احلديثة واملتطورة للحفاظ عىل وجودها واستمرارها وقدرهتا عىل املنافسة،
وهذا بالتايل حيتاج إىل قدرة مالية عالية ،قد تؤدي إىل جتميد رأس املال إذا جلأ املرشوع إىل موارده
الذاتية أو قد تؤدي إىل فقدان السيولة املالية لدى املستأجر .وبناء عليه ،هذه األمور حتتاج إىل خربة
ال يملكها عاد ًة القايض العادي؛ ّ
ألن هذا العقد من العقود احلديثة ومنبعه من الدول الغربية ،بالتايل
حيتاج القايض أن يكون عىل اطالع عميق هبا ،وهذا ما يصعب عىل القايض اإلملام به بحكم طبيعة
عمله املتواصل (21).أ ّما املحكم فقد يكون متخصص ًا يف موضوع التأجري التموييل ،إضافة إىل ذلك
ّ
إن اختيار حمكمني من ذوي اخلربة قد جينب األطراف دفع تكاليف اخلربة الفنية أمام املحاكم
وإضاعة الوقت يف كتابة تقرير اخلبري ،كذلك عندما يكون أحد األطراف أجنبي ًا هذا يتطلب اإلملام
بعدد من اللغات حتى تتم املعامالت هبا ،فمث ً
ال لو كان املورد شخص ًا أجنبي ًا وحصل النزاع يف عقد
اإلجيار التموييل ،فمن الصعوبة عىل املورد أن يقف أمام القضاء ألن لسان املحاكم وفق ًا للقانون هو
اللغة العربية ،بالتايل فاملحكم أكثر ختصص ًا ومعرف ًا يف املنازعات االقتصادية والفنية احلديثة من
القايض العادي)22(.

( )21عثامن التكروري ،انظر إىل :املوقع اإللكرتون التايل:
http://www.othman.ps/category/categories/commercial /Accessed on (12-1-2021).

( )22يوسف شندي ،التحكيم الداخيل والدويل يف ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )3لسنة  2000دراسة مقارنة،
الطبعة األوىل ،فلسطني ،جامعية بيزيت :كلية احلقوق واإلدارة العامة ( ،)2014ص .40
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ثالث ًا :الرسية
تتميز إجراءات التحكيم عن القضاء العادي ،يف ّ
أن التحكيم يضمن لألطراف رسية
املنازعات املنظورة أمامه ،فعالنية جلسات القضاء ومتابعة وسائل اإلعالم لتفاصيلها أمور ال
ألهنا حتتاج
تكون مقبولة بخصوص أغلب املنازعات التجارية واالقتصادية بشكل عامّ ،
للحفاظ عىل رسيتها ،وعدم نرش القرار التحكيمي يعترب من أهم ما يميز التحكيم عن القضاء
العادي ،فقد نصت املادة ( )41من قانون التحكيم الفلسطيني عىل" :بام ال يتعارض مع أحكام
القانون ال جيوز نرش قرار التحكيم أو أجزاء منه إال بموافقة أطراف التحكيم أو املحكمة
املختصة" )23(.وهذه امليزة مهمة جد ًا ،ألن اطراف العقود ذات الطابع التجاري واالقتصادي
ألهنا قد تؤدي إىل املساس بمراكزهم
تكون أكثر حرص ًا يف عدم معرفة املنازعات الناشئة بينهم ّ

املالية هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن األطراف يسعون أال يزيد النزاع بشكل كبري ،عىل

نحو ال خيدم أبد ًا استمرار العالقة بني أطراف النزاع )24(.وبرأينا ،هذا ينطبق عىل عقد اإلجيار
التموييل وخاص ًة ّ
أن املؤجر يكون رشكة هلا شخصية اعتبارية ،قد تكون عرضة لإلشهار
وخاصة يف حالة اإلفالس والتصفية ،وهذا يؤثر عىل سمعة الرشكة مستقبالً ،وعىل عزوف
املستفيدين من االستئجار منها ،لذا تعترب الرسية خاصية مهمة يف عقود اإلجيار التموييل.
رابع ًا :الفعالية وحرية األطراف
تعد الفاعلية من أهم املميزات التي يمتاز هبا التحكيم ،حيث تتشكل فعالية التحكيم من

( )23نصت املادة ( )2/44من قانون التحكيم املرصي رقم ( )27لسنة  ،1994املنشور يف اجلريدة الرسمية املرصية،
العدد ( ،)16بتاريخ 1994/4/21م ،عىل" :ال جيوز نرش حكم التحكيم أو نرش أجزاء منه إال بموافقة طريف التحكيم".
ونصت املادة ( )42من قانون التحكيم األردن رقم ( )31لسنة  ،2001املنشور يف اجلريدة الرسمية األردن ،عدد
( )2821بتاريخ  ،2001/7/16عىل" :وال جيوز نرش حكم التحكيم أو نرش أجزاء منه إال بموافقة طريف التحكيم".
( (24سعد الذبايب ،التحكيم يف عقود اإلنشاءات الدولية البوت  ،B.O.Tالسعودية :جامعة تبوك اململكة العربية
السعودية ،بحث مقدم للمؤمتر التاسع عرش ملركز التحكيم التجاري بدول جملس التعاون اخلليجي بالتعاون مع غرفة
التجارة والصناعة عامن ،)2014( ،ص .16
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خالل احلرية الواسعة املمنوحة لألطراف يف التحكيم ،وتتجسد هذه احلرية يف كل مراحل
التحكيم .مثال عىل ذلك حرية األطراف يف اختيار اهليئة التحكيمية ،واختيار نوع التحكيم،
ومدة التحكيم ،وإجراءاته وضامن تنفيذ احلكم .وهذه احلرية تساعد األطراف يف عقد اإلجيار
التموييل حيث يكون لألطراف حق يف اختيار حمكم خمتص يف العمليات التمويلية إذا نشأ نزاع
فيام بينهم ،ويكون لدى األطراف قناعة بأن القرار سيتم تنفيذه فعالً ،وكذلك حريتهم يف اختيار
القانون الواجب التطبيق عىل اتفاق التحكيم وموضوع التحكيم)25(.

بنا ًء عىل ما سبق ذكره من مميزات للتحكيم ،فقد اجتهت بعض الدول إىل إنشاء مراكز خمتصة
للتحكيم يف عقود اإلجيار التموييل .ففي مرص مث ً
ال نصت املادة ( )10من قانون رقم ()10
لسنة  2009بتنظيم الرقابة عىل األسواق واألدوات املالية غري املرصفية )26(،عىل" :ينشأ بقرار
من رئيس اجلمهورية مركز للتحكيم والتسوية يف املنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام
القوانني اخلاصة باملعامالت املالية غري املرصفية ،جيوز ألطراف املنازعة اللجوء إليه إذا ما اتفقوا
ابتدا ًء أو الحق ًا عىل تسوية النزاع عن طريق التحكيم ،وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانني

املرصية املنظمة للتحكيم وتسوية املنازعات" .وبنا ًء عىل ذلك صدر قرار من رئيس اجلمهورية

رقم ( )335لسنة  2019بشأن إنشاء مركز للتحكيم والتسوية يف املنازعات الناشئة عن تطبيق

أحكام القوانني اخلاصة باملعامالت املالية غري املرصفية" )27( .وقد سمي باملركز املرصي
للتحكيم االختياري وتسوية املنازعات املالية غري املرصفية.
يتضح أن املرشع املرصي ذهب إىل اعتامد التحكيم املؤسسايت يف النزاعات غري املرصفية ،ويف

( )25خالد كامل عكاشة ،دور التحكي م يف فض منازعات عقود االستثامر دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،األردن :دار
الثقافة للنرش والتوزيع ( .6-5 ،)2014انظر أيض ًا يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .39
( )26قانون رقم ( )10لسنة  2009بتنظيم الرقابة عىل األسواق واألدوات املالية غري املرصفية ،اجلريدة الرسمية
املرصية ،العدد ( 9مكرر) ،يف أول مارس سنة  ،2009ص .16
( )27قرار رئيس اجلمهورية  335لسنة  2019بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية يف املنازعات املالية غري املرصفية ،اجلريدة
الرسمية ،العدد ( )28تابع (أ) -السنة الثانية والستون  8ذي القعدة سنة 1440هـ ،املوافق  11يوليه سنة 2019م.
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ذات الوقت اعترب اللجوء إىل مركز التحكيم اختياري ًا لألطراف املتعاقدة .وبرأينا قد احسن املرشع
املرصي يف إنشاء مركز متخصص بالتحكيم ،حيث حيقق هذا النوع من التحكيم جمموعة من
املميزات من ضمنها السمعة التي تتمتع هبا مؤسسة التحكيم ،وامتالكها إمكانيات مادية ضخمة
وأجهزة إدارية متخصصة ،حيث نصت املادة ( )1من القرار رقم ( )335لسنة  2019بشأن بإنشاء
مركز للتحكيم املرصي عىل" :تتوىل اهليئة العامة للرقابة املالية توفري املقر املالئم للمركز وتزويده
بالتجهيزات واألدوات الالزمة لعمله ،ويشار إليها يف هذا القرار بـ "اهليئة" ،كام يزود املركز بعدد
كاف من العاملني ً
وفقا للقواعد التي حيددها النظام األسايس للمركز" .باإلضافة إىل ذلك تعترب
املراكز التحكيمية أكثر ختصص ًا يف جمال التجارة واملجاالت االقتصادية ،ووجود جمموعة كبرية من
السوابق القضائية التي تراكمت يف املؤسسة التحكيمية ،مما جيعلها أقدر عىل حسم النزعات ،هذا
باإلضافة إىل سهولة توفرها لألطراف ،ووجود هذا املركز حتت ظل اجلهة املراقبة عىل أعامل اإلجيار
التموييل .وبرأينا قد أصاب املرشع املرصي عندما أعطى حرية لألطراف يف اللجوء إىل التحكيم
من خالل مركز التحكيم املتخصص الذي تم إنشاؤه ،حيث إن طبيعة التحكيم يف عقود اإلجيار
التموييل اختيارية يتم اللجوء إليها بموافقة األطراف ،وال يوجد نصوص قانونية جترب األطراف
عىل اللجوء إىل التحكيم كوسيلة حلل النزاعات بينهم.
أما يف فلسطني والترشيعات املقارنة ،فال يوجد نصوص مشاهبة تنص عىل إنشاء مراكز
للتحكيم حلسم النزاعات املتعلقة بعقود اإلجيار التموييل ،وترى الدراسة أنه من املحبذ أن يتم
إنشاء مركز خمتص بالتحكيم حتت مظلة هيئة سوق راس املال ،ملا يف ذلك من أمهية حلسم
النزاعات وخاصة بعد انتشار تطبيق هذا العقد يف فلسطني يف اآلونة األخرية بشكل كبري)28( .

( )28بحيث بلغ عدد رشكات اإلجيار التموييل يف فلسطني ما يقارب  8رشكات يف عام  2021وفق ُا لتقارير هيئة سوق
رأس املال الفلسطينية ،للمزيد انظر إىل:
https://www.pcma.ps/FLS/Licensees_Docs/comp_10_1_2021_leas.pdf Accessed on (29-4-2021).
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الفرع الثان
إمكانية تطبيق التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل
التحكيم هو وسيلة بديلة عن القضاء العادي يلجأ إليه األطراف املتنازعة حلل اخلالفات
التي تنشأ بينهم إذا كانت هذه اخلالفات جيوز فيه التحكيم وفق ًا للقوانني التي تنظم موضوع
التحكيم .وتعترب عقود اإلجيار التموييل من العقود املستحدثة التي قد ينشأ عنها نزاعات كأي
عقد آخر .لذا ُيثار تساؤل هنا حول إمكانية جلوء أطراف عقد اإلجيار التموييل إىل هذه الوسيلة
حلل املنازعات التي قد تنشأ بينهم؟
فقد عَرف املرشع الفلسطيني يف املادة ( )1/5من قانون التحكيم رقم ( )3لسنة 2000م،
اتفاق التحكيم بأنه " :اتفاق ما بني طرفني أو أكثر يقيض بإحالة كل أو بعض املنازعات التي
نشأت أو قد تنشأ بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية أو غري تعاقدية ."...وقد نصت املادة ()10
من قانون التحكيم املرصي رقم ( )27لسنة  1994عىل" :اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني
عىل االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهام
بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري عقدية" )29(.وبنا ًء عىل التعريفات السابقة

نالحظ أن ك ً
ال من املرشع الفلسطيني واملرصي اعترب مجيع العالقات القانونية العقدية وغري

العقدية من املوضوعات التي جيوز فيها اللجوء اىل التحكيم ،وعليه بام أن عقد اإلجيار التموييل
يتكون من عالقات تعاقدية تنشأ ما بني رشكة التأجري التموييل واملستأجر فاألصل أن هذه
العالقة التعاقدية جيوز فيها اللجوء إىل التحكيم.

( )29نصت املادة ( )3من قانون التحكيم األردن املعدل رقم ( )16لسنة 2018م املنشور يف اجلريدة الرسمية األردن،
العدد رقم ( ،)5513بتاريخ  ،2/5/2018ص  ،2317عىل " :أ .مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية النافذة يف
اململكة ترسي أحكام هذا القانون عىل كل حتكيم اتفاقي ،يكون مقره يف اململكة وعىل كل حتكيم يتم االتفاق عىل
إخضاعه هلذا القانون ،سواء تعلق بنزاع مدن أو جتاري بني أطراف أشخاص القانون العام أو القانون اخلاص وأيا كانت
طبيعة العالقة القانونية التي يدور حوهلا النزاع ،عقدية أو غري عقدية.
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وبالرجوع إىل أحكام قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2000م نجد أن املرشع
الفلسطيني قد عالج يف نص املادة ( )2منه نطاق تطبيق قانون التحكيم ،حيث نصت عىل" :مع
مراعاة أحكام املادة ( )4من هذا القانون ترسي أحكام هذا القانون عىل كل حتكيم بني
أشخاص طبيعيني أو اعتباريني يتمتعون باألهلية القانونية للترصف باحلقوق أي ًا كانت طبيعة
العالقة القانونية التي يدور حوهلا النزاع ،مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تكون فلسطني
طرف ًا فيها" .وجاء يف ( )4من ذات القانون عىل أنه" :ال ختضع ألحكام هذا القانون املسائل
التالية .1" :املسائل املتعلقة بالنظام العام يف فلسطني .2 ،املسائل التي ال جيوز فيها الصلح
قانون ًا .3 ،املنازعات املتعلقة باألحوال الشخصية".
يتضح من نصوص املواد السابقة أن املرشع الفلسطيني يف املادة ( )2توسع يف املجاالت التي
جيوز فيها التحكيم ،فقد اعترب املرشع مجيع احلقوق واملطالبات املالية مدنية كانت أو جتارية من
املوضوعات التي جيوز فيها اللجوء اىل التحكيم ،واعترب مجيع العالقات التعاقدية بغض النظر عن
نوعها جيوز فيها اللجوء اىل التحكيم ما دام أطراف العالقة يتمتعون بأهلية الترصف فيها ،هذا وقد
نصت املادة ( )1841من جملة األحكام العدلية أيض ًا عىل جوازية التحكيم يف دعاوى املال املتعلقة
بحقوق الناس ،ومل حتدد جملة األحكام العدلية طبيعة املطالبة أو احلق املايل)30(.

وبالرجوع إىل طبيعة عقد اإلجيار التموييل ،نجد أن عقد اإلجيار التموييل ينشأ من عالقة
تعاقدية ما بني املؤجر واملستأجر ،وهو عقد ذو طبيعة متويلية جتارية ويدخل ضمن األعامل
التجارية بطبيعته .فوفق ًا ملا نصت عليه املادة (/1/6أ ،ب ،ج ،ه ،ط ،س) من قانون التجارة
رقم ( )12لسنة  )31( .1966والتي جاء فيها :تعد األعامل التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعامالً
جتارية برية :أ .رشاء البضائع وغريها من املنقوالت املادية ألجل بيعها بربح ما سواء بيعت عىل

( )30نصت املادة ( )1814من جملة األحكام العدلية عىل" :جيوز التحكيم يف دعاوي املال املتعلقة بحقوق الناس"؛
جملة األحكام العدلية لسنة 1293هـ ،جمموعة عارف رمضان ،ص .1
(  )31قانون التجارة رقم ( )12لسنة  ،1966منشور يف اجلريدة الرسمية األردنية ،عدد ( ،)1910بتاريخ  ،1966ص .472
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حالتها أم بعد شغلها أو حتويلها .ب .رشاء تلك األشياء املنقولة نفسها ألجل تأجريها أو
استئجارها ألجل تأجريها ثانية .ج .البيع أو االستئجار أو التأجري ثانية لألشياء املشرتاة أو
املستأجرة عىل الوجه املبني فيام تقدم .هـ-توريد املواد" .يتضح من هذا النص أن العمليات
التي يتكون منها عقد اإلجيار التموييل مجيعها تدخل ضمن العمليات التجارية ذات الطابع
التموييل االقتصادي حيث تبدأ بقيام املؤجر برشاء معدات وآالت ألجل تأجريها للمستأجر،
بموجب اتفاقية توريد من املورد ،ويكون هنالك حق للمستأجر يف هناية العقد برشاء هذه
املعدات .فعليه تعترب مجيع هذه العالقات التعاقدية ذات الطابع التجاري من األمور التي جيوز
فيها لألطراف املتعاقدة اللجوء إىل التحكيم.
وقد نص املرشع املرصي يف قانون التحكيم رقم ( )27لسنة  1994يف املادة ( )2عىل:
"يكون التحكيم جتاري ًا يف حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول عالقة قانونية ذات طابع
اقتصادي عقدية كانت أو غري عقدية ويشمل ذلك عىل سبيل املثال توريد السلع أو اخلدمات
واآلالت التجارية وعقود التشييد  ."...وعليه ،يتضح أن املرشع املرصي اعترب أن أي عالقة
تعاقدية ذات طابع اقتصادي جيوز فيها اللجوء اىل التحكيم ،وهذه الصفة تنطبق عىل عقد
اإلجيار التموييل باعتباره عقد ًا متويلي ًا .وقد حدد املرشع املرصي املوضوعات التي جيوز االتفاق
عىل التحكيم بشأهنا عىل سبيل املثال ،ومنها عملية التوريد للخدمات والسلع والتي تعترب
إحدى العمليات املكملة لعقد اإلجيار التموييل والتي تتم ما بني املورد واملؤجر )32( .وكذلك
نصت املادة ( )3من قانون التحكيم األردن املعدل رقم ( )16لسنة 2018م" :أ .مع مراعاة
أحكام االتفاقيات الدولية النافذة يف اململكة ترسي أحكام هذا القانون عىل كل حتكيم اتفاقي،
يكون مقره يف اململكة وعىل كل حتكيم يتم االتفاق عىل إخضاعه هلذا القانون ،سواء تعلق بنزاع
مدن أو جتاري بني أطراف أشخاص القانون العام أو القانون اخلاص وأي ًا كانت طبيعة العالقة
القانونية التي يدور حوهلا النزاع ،عقدية أو غري عقدية" .وهنا نرى أن املرشع األردن أيض ًا

( )32باسمة لطفي دباس« ،رشوط اتفاق التحكيم وآثاره» .رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ( ،)2005ص .165
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أجاز التحكيم يف النزاعات التجارية والتي قد تكون حمل عقد اإلجيار التموييل.
وبالتايل ،فاألصل أنه جيوز التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل وذلك بمدلول املادة ()2
واملادة ( )1/5من قانون التحكيم الفلسطيني ،والتي جتيز التحكيم يف مجيع العالقات التعاقدية
القانونية واملسائل واملطالب املالية مدنية كانت أو جتارية والتي تدخل يف إطار القانون اخلاص
ما دام األطراف يملكون حرية الترصف باحلقوق املتنازع عليها ،برشط عدم تعلق النزاع يف
املسائل املتعلقة بالنظام العام يف فلسطني ،أو املسائل التي ال جيوز فيها الصلح قانون ًا ،أو
املنازعات املتعلقة باألحوال الشخصية)33( .

وهنا ُيثار التساؤل حول ما إذا كانت عقود اإلجيار التموييل والنصوص القانونية التي تنظم
هذا العقد تتضمن قواعد متعلقة بالنظام العام أو مسائل ال جيوز فيها الصلح قانون ًا ،وبالتايل ال
جيوز اللجوء فيها إىل التحكيم؟ فبالرجوع إىل القواعد الناظمة لعقد اإلجيار التموييل ملعرفة
مدى تعلقها بالنظام العام ،ال بد أوالً من معرفة ما املقصود بالنظام العام يف فلسطني ،وما
املقصود باملسائل التي ال جيوز التصالح عليها ،لتحديد مدى إمكانية التحكيم يف هذا العقد.
وعليه ،فرست املادة ( )2من الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )39لسنة
2004م (34)،احلاالت التي ال جيوز فيها لألطراف اللجوء إىل التحكيم حيث نصت هذه املادة
عىل" :ال جيوز التحكيم يف املسائل التي تتعلق بالنظام العام واملسائل التي ال جيوز فيها الصلح
قانون ًا كالعقوبات واملنازعات املتعلقة باجلنسية ،وكل ما هو متعلق باألحوال الشخصية
كالطالق والنسب واإلرث والنفقة ،عىل أنه جيوز أن يكون موضوع ًا للتحكيم تقدير ًا لنفقة
واجبة أو تقدير ًا ملهر أو أية دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا األحوال الشخصية" .نالحظ
أن هذه املادة حددت عىل سبيل املثال احلاالت التي ال جيوز التحكيم فيها كموضوع العقوبات

( )33يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .94
( (34قرار جملس الوزراء رقم ( )39لسنة 2004م بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم  3لسنة 2000م ،منشور يف
الوقائع الفلسطينية ،عدد  ،50بتاريخ  ،2004/4/29ص .168
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واألمور املتعلقة باجلنسية وكذلك املوضوعات املرتبطة باألحوال الشخصية غري املالية.
وتعترب فكرة النظام العام فكرة مرنة وختتلف من دولة إىل أخرى الرتباطها باملصلحة
العامة ،فقد عرفت حمكمة النقض املرصية النظام العام بأنه" :جمموعة القواعد القانونية التي
تتمتع باستعالء عىل باقي القواعد ،التي ترمي إىل حتقيق املصلحة العامة للبالد ،سواء من
الناحية السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي املادي واملعنوي
ملجتمع منظم" )35( .يفهم من هذا التعريف أنه عندما يتعلق النزاع باملصلحة العامة ال جيوز أن
يطرح التحكيم فيه كوسيلة بديلة حلل النزاع ،وهنا ُيثار التساؤل هل يقصد من ذلك أن مجيع
القواعد اآلمرة املتعلقة بالنظام العام والتي نص عليها قانون التأجري التموييل يف فلسطني ال
جيوز أن يتم حل اخلالف فيها بالتحكيم؟
لإلجابة عىل هذا التساؤل جيب النظر دائ ًام إىل موضوع النزاع املراد حسمه فمفهوم النظام
العام هو مفهوم واسع وفضفاض ،إذ جيب أن يتم التمييز بني املسائل التي ال جيوز فيها التحكيم
الرتباطها باملصلحة العامة ،واملسائل التي تتعلق بحامية املصلحة اخلاصة الفردية .فاملسائل
ألهنا تتعدى املصلحة اخلاصة باألفراد ،مثال عىل
املتعلقة باملصلحة العامة ال جيوز فيها التحكيم ّ
ذلك مسألة األهلية القانونية التي حتددها القوانني ،فهي مرتبطة باملصلحة العامة ،أما بالنسبة

للمسائل املتعلقة بمصلحة الفردية فهناك نوعان منها :األول ،عندما يتعلق النزاع بموضوع
حممي ضمن نظام محائي بقواعد خاصة والذي يأيت النص عليها أص ً
ال حلامية فئة معينة من
األشخاص ففي بعض املسائل ال يملك األشخاص حرية الترصف باحلقوق املتنازع عليها،
ففي هذه احلالة ال جيوز التحكيم يف هذه املسائل .مثال عىل ذلك االمتداد القانون لعقد اإلجيار
وفق ًا لقانون املالكني واملستأجرين يف فلسطني )36(،عىل خالف النوع اآلخر الذي جييز لألفراد

( )35حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )13313لسنة  81قضائية ،الصادر بتاريخ 2016/5/12م.
( )36انظر إىل :قانون املالكني واملستأجرين رقم ( )62لسنة  1953وتعديالته الساري يف الضفة الغربية.
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الترصف فيها بالتايل جيوز فيها التحكيم)37( .

وبالرجوع إىل أحكام القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2014م بشأن التأجري التموييل يف
فلسطني ،ومدة تعلقها بالنظام العام ،نجد أن هناك جمموعة من األحكام واملسائل تتعلق بالنظام
العام ،أو ال جيوز التصالح عليها ،وهي عىل النحو التايل:
 .1إجراءات تسجيل العني املؤجرة )38(،فقد أوجب املرشع الفلسطيني عىل املؤجر تسجيل
العني املؤجرة لدى اجلهات املختصة وفق ًا لطبيعتها ،حيث نصت املادة ( )31من القرار بقانون عىل
ذلك ،فاألموال غري املنقولة كالعقارات جيب أن يتم تسجيلها لدى دائرة تسجيل األرايض
املختصة ،حيث تعترب البيوعات التي تتم خارج دوائر تسجيل األرايض باطلة ،وذلك استناد ًا لنص
املادة ( )3/16من قانون تسوية األرايض واملياه رقم ( )40لسنة 1952م والتي تنص عىل أنه "يف
األماكن التي متت فيها التسوية ال يعترب البيع واملبادلة واإلفراز واملقاسمة يف األرض أو املاء
صحيح ًا إال إذا كانت املعاملة قد جرت يف دائرة التسجيل" )39(.فالتسجيل يف هذه احلاالت يعترب
ركن ًا من أركان انعقاد العقد ورشط ًا لنقل امللكية ،فال يستطيع األفراد االتفاق عىل عدم تسجيل
العني املؤجرة ألن يف ذلك خمالفة ألحكام القانون )40( ،وألن الشكلية يف هذا النوع من حمل التعاقد
هي ركن من أركان العقد ويرتتب عىل ختلفها البطالن ،لذا فهو من النظام العام وعليه ال جيوز
اللجوء إىل التحكيم يف هذه احلالة )41( .أما فيام يتعلق باملنقوالت (كاملركبات) فبالرجوع اىل

( )37يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .100
( )38يتم اللجوء إىل تسجيل العني املؤجرة يف حالتني :عندما يامرس املستأجر حق ًا يف رشاء العني املستأجرة ،وعند رشاء
املؤجر العني املؤجرة من املورد ألجل تأجريها.
( )39قانون تسوية األرايض واملياه رقم ( )40لسنة  ،1952منشور يف اجلريدة الرسمية األردنية ،العدد ( )1113بتاريخ
 ،1952/6/16ص.279
( )40انظر إىل املادة ( )31من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  .2014انظر أيض ًا :يوسف الشندي ،مرجع سابق ،ص .99
( )41نصت املادة ( )167من القانون املدن األردن رقم ( )43لسنة  ،1976املنشور يف اجلريد الرسمية األردنية ،عدد
 ،2645بتاريخ  ،1976/8/1ص  ،2عىل تعريف العقد الصحيح بانه" :هو العقد املرشوع بأصله ووصفه بأن يكون=
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إجراءات تسجيلها ،نجد أن نص املادة ( )17من قانون املرور رقم  5لسنة 2000م" :عىل مالك
املركبة يف حال بيعها أو إجراء ترصف بنقل ملكيتها للغري ،أن يبلغ ذلك كتابة إىل سلطة الرتخيص
خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ البيع أو الترصف الناقل للملكية مبين ًا اسم املالك اجلديد وعنوانه،
وتستمر مسؤولية املالك األصيل فيام خيص تنفيذ أحكام هذا القانون إىل أن يتم نقل ملكيتها" .بنا ًء
عىل هذا النص نجد أن القواعد القانونية اخلاصة هبا مل تعترب إجراءات التسجيل ركن ًا من أركان
االنعقاد ،ومل ترتب البطالن عىل عدم االلتزام هبا )42( .وعليه برأينا ال تعترب إجراءات التسجيل
اخلاصة باملركبات من النظام العام ،وعليه جيوز التحكيم فيها .وقد أكدت حمكمة استئناف رام اهلل
عىل ذلك يف حكمها رقم ( )2017/255والذي جاء فيه" :ووفق ًا للقواعد القانونية اخلاصة التي
حتكم عقود بيع املركبات نجدها خالية من أي إشارة إىل بطالن عقود بيع املركبات التي تربم خارج
دوائر التسجيل وإن كان القانون املذكور أوجب تبليغ وتقديم طلب إىل سلطة الرتخيص إلمتام
إجراءات نقل امللكية إال أنه مل يرتب البطالن عىل عدم تسجيل العقد .وعليه ،املرشع الفلسطيني مل
يستخدم أي عبارة تدلل عىل بطالن العقد يف حال عدم التسجيل ،األمر الذي يدلل عىل أن عقود
بيع املركبات ليست عقود ًا شكلية ال تنعقد إال بتسجيلها بدائرة الرتخيص)43( ."...

وبنا ًء عىل ما ذكر أعاله جيب أن يتم الرجوع إىل طبيعة العني املؤجرة والتأكد من القاعدة

القانونية التي حتكم طبيعتها ملعرفة أمهية التسجيل واآلثار القانونية املرتتبة عىل ذلك.

وبرجوعنا إىل نصوص القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2014م ،نجد أن نص املادة ( )32منه،
يعترب التسجيل هو إجراء اختياري لألطراف ،فقد نصت املادة ( )32من القرار بقانون عىل:

صادرا من أهله مضاف ًا إىل حمل قابل حلكمه وله غرض قائم وصحيح ومرشوع وأوصافه صحيحة ومل يقرتن به رشط
=
ً
مفسد له" ،وعرفت املادة ( )168العقد الباطل العقد الباطل ما ليس مرشوع ًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو حمله أو
الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يرتتب عليه أي أثر وال ترد عليه اإلجازة.
( )42قانون املرور رقم ( )5لسنة 2000م الفلسطيني ،منشور يف الوقائع الفلسطينية ،العدد ( ،)36بتاريخ ،2001/3/19
ص .5
( )43حكم حمكمة االستئناف الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل ،حقوق ،رقم ( )255لسنة ( ، )2017بتاريخ 2017/5/30م.
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" .1تنشئ الوزارة سج ً
ال تكون الغاية منه إطالع الغري بوجود حق متعلق باألموال املنقولة
املتعلقة بالتأجري التموييل .2 .يكون تسجيل املال املنقول يف السجل اختياري ًا .4 ...ال تسجل
األموال غري املنقولة واألموال اخلاصة يف السجل )44( .وهذا النوع من التسجيل ال يرتب أثر ًا
عىل األطراف يف حال عدم التسجيل ،إنام هيدف بشكل أسايس اىل إطالع الغري بارتباط العني
املؤج رة بحقوق للغري .وعليه إذا وقع خالف ما بني األطراف ففي هذه احلالة جيوز لألطراف
اللجوء إىل التحكيم ،لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .وبرأينا أن املرشع الفلسطيني مل يكن
واضح ًا يف موضوع إجراءات التسجيل فوفق ًا لنص املادة ( )31أوجب عىل املؤجر تسجيل
العني املؤجرة وفق ًا لطبيعتها ،ويف هذا النص األخري اعترب التسجيل اختياري ًا ،ومل يسمح
بتسجيل األموال املنقولة واألموال اخلاصة ضمن هذا التسجيل ،وترك تسجيلها للقواعد التي
حتكمها .وباملقارنة فقد نصت املادة (/15أ) من قانون التأجري التموييل األردن رقم ()45
لسنة 2008م عىل" :جيب تسجيل عقد التأجري املتعلق بأي من العقارات واملنقوالت اخلاصة
يف الدوائر الرسمية املختصة حتت طائلة البطالن" .نجد أن املرشع األردن كان أكثر وضوح ًا
من املرشع الفلسطيني يف حتديد األثر املرتبط بعدم تسجيل العقارات واملنقوالت التي توجب
القوانني اخلاصة تسجيلها ،حيث رتب عىل عدم التسجيل البطالن ،وبالتايل ال جيوز اللجوء إىل
التحكيم يف حالة وجود خالف عىل إجراءات التسجيل بني األطراف)45(.

 .2املسائل املالية كالرضيبية والرسوم التي نصت عليها املادة ( )35من القرار بقانون بشأن
التأجري التموييل وباألخص الفقرة الثانية التي أوجبت عىل املؤجر دفع رسوم ورضائب تتحقق عىل
العني املؤجرة )46( .حيث تعترب هذه املسائل من األمور التي ال جيوز الصلح فيها قانون ًا أو املساومة
( )44عرفت املادة األوىل من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل ألموال املنقولة اخلاصة بأهنا:
"املنقوالت ذات امللك اخلاص التي تقيض الترشيعات السارية تسجيلها لدى اجلهات املختصة ،وتشمل عىل سبيل املثال
املركبات والسفن والطائرات".
)45( Bilal Al-Sugheyer, Murat Sultanov, Leasing in the Middle East and Northern Africa
(Mena) Region: A Preliminary Assessment, the World Bank, 2010, 14.

( )46انظر :املادة ( )35من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل يف فلسطني.
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عليها ،لتعلقها باملال العام (مصلحة اقتصادية عامة) ،وال يعفى املستأجر من الرضيبة أو الرسوم
املتحققة عىل العني املؤجرة ،وبام أن هذه املسألة من النظام العام بالتايل ال جيوز التحكيم فيها)47(.

وقد جاء يف قرار حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )1725لسنة  73ق يف اجللسة
..." :2013/5/14بأن الترشيعات اخلاصة بالرضائب تعد من القواعد القانونية اآلمرة املتعلقة
بالنظام العام فال جيوز االتفاق عىل خمالفتها أو النزول عن تطبيقها)48(."...

 .3املسائل التي حرص القانون االختصاص هبا للقضاء العادي ومثال ذلك ،املسائل
املتعلقة بإفالس وتصفية املؤجر واملستأجر ،حيث تعترب القواعد املتعلقة باإلفالس والتصفية
سواء للمؤجر أو املستأجر من القواعد التي ال يكون لألطراف حرية الترصف فيها )49(.مع
العلم أنه ينطبق عىل أحكام تصفية رشكة التأجري التموييل قانون الرشكات الفلسطيني رقم

( )47يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .97
( (48حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )1725لسنة  73قضائية ،الصادر بتاريخ 2013/5/14؛ انظر إىل
املوقع اإللكرتون التايل:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111351172&ja=130451 Accessed on (12-11-2020).

( )49نصت املادة ( )12من القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2014م عىل" :يستمر عقد التأجري التموييل نافذ ًا ويستمر
املستأجر متمتع ًا بكافة حقوقه بموجب هذا العقد بغض النظر عن تصفية أو إشهار إفالس املؤجر .2 .تنتقل للاملك
اجلديد الذي آلت إليه ملكية العني املؤجرة نتيجة إجراءات تصفية أو إشهار إفالس املؤجر كافة حقوق هذا املؤجر وفق ًا
لعقد التأجري التموييل ،وال حيق للام لك اجلديد استعادة حيازة العني املؤجرة أو إهناء عقد التأجري التموييل إال إذا أخل
املستأجر بالتزاماته الناشئة عنها .3 .إذا أشهر إفالس املستأجر بحكم قضائي ،ال تدخل العني املؤجرة ضمن موجودات
تفليسة املستأجر وال تعترب جزء ًا من موجوداته ،وال تدخل يف جمموع الذمم املستحقة للدائنني ،كام جيوز للمصفي
االستمرار يف عقد التأجري التموييل حتى هناية مدته بنفس الرشوط الواردة فيه"؛ يقصد باإلفالس وفق ًا لنص املادة
( )316من قانون التجارة رقم ( )12لسنة  1966بأنه" :يعترب يف حالة اإلفالس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية
وكل تاج ر ال يدعم الثقة املالية به إال بوسائل يظهر بجالء أهنا غري مرشوعة" .ويقصد بالتصفية" :جمموعة العمليات
إلهناء أعامل الرشكة اجلارية ،وتسوية حقوقها وديوهنا وحرص أمواهلا الصافية متهيد ًا لقسمتها عىل الرشكاء .عثامن
التكروري وعبد الرؤوف السناوي ،الوجيز يف رشح القانون التجاري ،ج ،2الرشكات التجارية ،الطبعة الرابعة،
القدس :مكتبة دار الفكر ( ،)2011ص .305
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( )12لسنة  )50(،1964حيث إن رشكة التأجري التموييل تسجل كرشكة مسامهة لدى وزارة
االقتصاد وحتصل عىل ترخيصها بالعمل من هيئة سوق رأس املال )51(.وتنطبق أحكام
اإلفالس التي نص عليها قانون التجارة عىل املستأجر واملؤجر .وبالرجوع لقانون الرشكات
نص املادة ( )195منه ،والتي نصت" :إن حمكمة بداية حمل املركز الرئييس للرشكة املسامهة هي
املحكمة املختصة بنظر دعوى التصفية أو أي طلب ينشأ عن أعامل التصفية" .ووفق ًا لنص املادة
( )317من قانون التجارة التي نصت عىل" :يشهر اإلفالس بحكم من حمكمة البداية التي
يوجد يف منطقتها املركز الرئييس للمؤسسة التجارية".
وعليه بام أن النصوص املذكورة أعاله قد حرصت اختصاص مسألتي اإلفالس والتصفية
بالقضاء العادي ،بالتايل ال جيوز اللجوء إىل التحكيم حلل النزاعات املتعلقة بالتصفية واإلفالس،
حيث تعترب األحكام املتعلقة بقواعد التصفية واإلفالس من القواعد اآلمرة املتعلقة بالنظام العام ،وال
ألهنا تعمل عىل محاية األطراف الضعيفة ،وتتعلق بالغري كالدائنني ،وقد
جيوز االتفاق عىل خالفهاّ ،

جاء يف قرار حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( 9775لسنة  75ق) يف جلسة 2010/5/25

أن..." :أنه ملا كان املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن قواعد اإلفالس من النظام العام)52(."...

وعىل الرغم من وجود قواعد قانونية يف عقود اإلجيار التموييل مسلم بأهنا من النظام العام كام
تم ذكره سابق ًا وبالتايل ال جيوز اللجوء فيها إىل التحكيم ،إال أنه وبالرجوع إىل أحكام القرار بقانون
رقم ( )6لسنة 2014م بشأن التأجري التموييل وعىل وجه اخلصوص املادة ( )6والتي نصت عىل

( )50قانون الرشكات رقم ( )12لسنة  ،1964اجلريدة الرسمية عدد  ،1898بتاريخ  ،1964/01/20ص .106
( )51تنص املادة ( )7من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل عىل" :تتوىل هيئة سوق رأس املال
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون ،املهام اآلتية :أ .وضع السياسات املتعلقة بالتأجري التموييل .ب .ترخيص
رشكات التأجري التموييل .ج .اإلرشاف والرقابة عىل أعامل التأجري التموييل .د.تنظيم وتطوير التأجري التموييل يف
فلسطني .2 .تتقاىض اهليئة رسوم ًا مقابل ترخيص رشكات التأجري التموييل ،وعمليات تسجيل عقود التأجري التموييل
وحتدّ د قيمة هذه الرسوم بموجب نظام يصدر هلذه الغاية.
( )52حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )9775لسنة  75قضائية ،الصادر بتاريخ .2010/5/25
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أنه" :يتمتع املؤجر واملستأجر بحرية حتديد مضمون عقد التأجري التموييل ،وجيوز هلام تغيري
األحكام الواردة يف الفصول ( )2و( )3و( ،)4باستثناء ما تنص عليه الفقرة ( )1من املادة (،)8
واملواد ( )10و( )11و( )12و( )13و( )15و( )16و( )22و( )28و( )30من هذا القرار
بقانون" )53(.للوهلة األوىل نجد من نص املادة املذكورة أن مجيع االلتزامات واحلقوق التي تناولتها
املواد املستثناة من حرية حتديد مضموهنا من قبل األطراف أهنا قواعد متعلقة بالنظام العام ،وبالتايل
ال جيوز فيها التحكيم .لذا هنا ُيثار التساؤل هل يمنع التقيد عىل حرية األطراف الواردة يف نص
املادة ( )6السابقة من جلوء األطراف إىل التحكيم يف املسائل التي قيدها املرشع؟ وهل تعترب
األحكام التي قيدها املرشع من النظام العام؟
نالحظ أن نص املادة ( )6من القرار بقانون بشأن التأجري التموييل جاءت استثناء عىل قاعدة
حرية التعاقد التي تسمح لألفراد بتحديد مضمون العقد ،فمبدأ سلطان اإلرادة جييز لألطراف
االتفاق عىل ما تتجه إليه

إرادهتم)54(.

وعليه فاألصل أن العقد رشيعة املتعاقدين ،ولكن

بالرجوع إىل النصوص القانونية التي تم استثناؤها بموجب املادة ( )6نجد أن بعضها حيمل يف
مدلوله قاعدة مكملة ،فمث ً
ال يف نص املادة ( )30الفقرة ( )3نصت عىل" :جيوز للمؤجر تقديم
طلب إىل قايض األمور املستعجلة الستعادة العني املؤجرة والذي يقوم بإصدار قرار يلزم فيه
املستأجر بإعادة العني املؤجرة إىل املؤجر" ،وهذا النص هو قاعدة مكملة وليست ملزمة
للمؤجر بأن يقدم طلب ًا مستعج ً
ال للمحكمة الستعادة العني املستأجرة فهو خيار أمامه باستعادة
حقه بالطريقة التي يرغب هبا من ضمنها ما أتاحته املادة املذكورة أعاله)55(.

( )53األحكام التي جيوز ألطراف العقد حتديد مضموهنا وفق ًا لنص املادة ( )6من القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2014
بشأن التأجري التموييل هي :األحكام الواردة يف الفصل الثان من القانون والذي يتناول آثار عقد اإلجيار التموييل،
والفصل الثالث الذي يتناول موضوع التنفيذ والفصل الرابع الذي يتناول اإلخالل والتعويض.
( )54ضياء عثامن« ،مدى حرية اإلدارة يف التعاقد يف القانون اليمني دراسة مقارنة» .رسالة دكتوراه ،جامعة تعز،
( ،)2007ص .4
( )55انظر إىل :حكم حمكمة استئناف املنعقدة يف رام اهلل ،حقوق ،رقم ( )621لسنة  ،2019فصل فيه بتاريخ=
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وبرأينا أن املرشع الفلسطيني مل يكن واضح ًا يف حتديد الغاية من نص املادة ( ،)6حيث إن
هناك تناقض ًا يف بعض النصوص ،حيث حدد املرشع يف املادة ( )6النصوص الواردة يف القانون
التي قيد حرية األطراف يف الترصف فيها ،ومن ثم أعطت ذات النصوص ألطراف العقد اخليار
يف اللجوء إىل تطبيقها.
ويف مثال آخر استثنت نص املادة ( )6من القرار بقانون بشأن التأجري التموييل ما نصت
عليه املادة ( )12/8من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل من حرية
األطراف يف حتديد مضموهنا خالف ًا ملا هو منصوص عليه ،حيث نص املادة ( )1/8نصت عىل:
"تبقى العني املؤجرة التي انتقلت إىل حيازة واستعامل املستأجر ملك ًا للمؤجر طوال فرتة رسيان
عقد التأجري التموييل"  .بحيث يفهم من هذا النص أن العني املؤجرة ال تنتقل ملكيتها من
املؤجر إىل املستأجر خالل فرتة العقد إنام تبقى هذه امللكية ثابتة للمؤجر طوال مدة العقد،
وحتى بعد انقضاء مدة العقد طاملا أن املستأجر مل يعلن عن رغبته يف رشاء تلك العني )56(.ولعل
هذا االستثناء متعلق يف خصوصية عقد اإلجيار التموييل ألن هذه من أهم اخلصوصيات التي
يتمتع فيها هذا العقد ،فإذا تم تغيري هذه القاعدة خيرج العقد عن مضمونه ،فعقود اإلجيار
التموييل تتطلب بقاء العني املؤجرة يف ملكية املؤجر وبخالف ذلك نصبح أمام نوع آخر من
العقود وليس عقد إجيار متويلي ًا.
ولكن السؤال هنا :هل التقيد الذي ورد يف نص املادة ( )6يف هذه احلالة حيرم األطراف من
اللجوء للتحكيم وخاصة إذا ورد نص يف عقد اإلجيار التموييل عىل حل النزاع عن خالل
التحكيم؟

= ،19/6/2019حيث مارس املؤجر حقه يف رفع طلب مستعجل أمام قايض األمور املستعجلة الستعادة العني املؤجرة
وفق ًا ملا نصت عليه املادة ( )29و( )30من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل .منشور عىل املوقع
اإللكرتون التايل:

https://maqam.najah.edu/judgments/4641/ Accessed on (12-9-2020).

( )56عيل سيد قاسم ،اجلوانب القانونية لإلجيار التموييل ،القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع ( ،)1990ص
.85
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نرى أن تدخل املرشع يف نص املادة ( )6من القرار بقانون بشأن التأجري التموييل هو نوع
من أنواع التدخل التي ترد عىل مبدأ سلطان اإلدارة ،حيث يرد عىل مبدأ سلطان اإلرادة يف
بعض احلاالت قيود ،منها تدخل املرشع مبارشة يف حتديد مضمون العقد ،والتي تعني القيود
التي يوردها املرشع بنص قانون آمر ومن ثم يتوجب عىل املتعاقدين التقيد هبا يف حتديد مضمون
العقد ،ففي هذه احلالة يعد املتعاقد وكأنه مقيد يف تفاصيل العقد ،حيث نجد أن التنظيم القانون
أخذ يضيق عىل حرية التعاقد ،ومل يبق للفرد من حرية إال يف قدر ضيق)57( .

وأن الغاية من تدخل املرشع وتقييد حرية األطراف يف حتديد مضمون العقد وفق ًا ملا جاء يف نص
املادة ( )6هو تنظيم مسار العالقة التعاقدية ما بني األطراف حتى ال خترج عن طبيعة وخصوصية
عقد اإلجيار التموييل ،وذلك بعد بروز احلاجة االجتامعية واالقتصادية إىل ذلك التدخل للحفاظ عىل
التوازن االقتصادي للمتعاقدين واملحافظة عىل الفلسفة التي يبنى عليها عقد اإلجيار التموييل وخاصة
أن قانون اإلجيار التموييل يف فلسطني هو أول قانون ينظم هذا العقد يف فلسطني.
وبرأينا أن العالقة ما بني املؤجر واملستأجر تبقى يف حدود العالقة التعاقدية فإنه ووفق ًا لنص
املادة ( )2من قانون التحكيم الفلسطيني التي أجازت التحكيم يف العالقات التعاقدية فإنه ال
يوجد ما يمنع من اللجوء إىل التحكيم يف حالة اتفق األطراف عىل خالف ما جاء يف نص املادة
( )6املذكورة أعاله .وإن هذه القيود والقواعد اآلمرة املفروض أهنا ال حترم األطراف من
اللجوء إىل التحكيم ،فهناك الكثري من املسائل التي ورد عليها اجتهادات بمدى تعلقها بالنظام
العام من عدمه ،ويرجع حتديد ذلك للقضاء للفصل فيه ،باإلضافة إىل أن كل مسألة ختتلف عن
األخرى فيجب دراسة كل مسألة عىل حدة .ومن األمثلة عىل ذلك ،القواعد احلامئية املتعلقة
بالعامل بموجب قانون العمل ،فعىل الرغم من أهنا قواعد محائية للعامل وهي قواعد آمرة من
النظام العام وتضع احلد األدنى من احلامية للعامل إال أن معظم القوانني جتيز التحكيم فيها

( )57معداوي نجية« ،مضمون العقد بني حرية اإلدارة وقيود املرشع» جملة الدراسات والبحوث القانونية ،جامعة
لونييس عىل البليدة ،العدد  ،51ص .75
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ألهنا من املسائل التي يملك العامل حق الترصف فيها )58(.فقد جاء يف قرار حمكمة النقض
ّ
الفلسطينية يف الطعن رقم (" :)2011/273إن ما توصلت إليه حمكمة البداية بصفتها

االستئنافية يف قرارها املطعون فيه من أن املقصود باملسائل املتعلقة بالنظام العام وفق نص املادة
( ) 4من قانون التحكيم هي االتفاق عىل إحالة نزاع يعترب احلكم به ألي طرف خمالف ًا للقانون
هو قول يتفق وأحكام القانون والغاية التي رشع فيها التحكيم وفق نص املادة ( )5من القانون
التي تنص عىل اتفاق التحكيم هو اتفاق بني طرفني أو أكثر يقيض بإحالة كل أو بعض املنازعات
التي نشأت أو قد تنشأ بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غري تعاقدية .وملا كان األمر
كذلك يف هذه الدعوى فإن ما ورد يف هذا السبب من أسباب الطعن غري وارد ،وإن ما توصلت
إليه املحكمة يف حكمها املطعون فيه يكون يف هذه الناحية متفق ًا وأحكام القانون" )59( .وعليه
أكدت حمكمة النقض إن مفهوم النظام العام الوارد يف نص املادة ( )4من قانون التحكيم ال
يندرج ضمنه التحكيم يف املنازعات العاملية.
ولكن يف حكم آخر ملحكمة صلح رام اهلل اعتربت املحكمة أن رشط التحكيم يعد باط ً
ال لكونه
يتعلق بحقوق العامل التي هي من النظام العام ،وجتب محايتها وعدم االنتقاص منها ،كام أن هذا
الرشط قد ينتقص من هذه احلقوق ،خاصة أن توقيعه جاء متزامن ًا مع توقيع عقد العمل .ويف هذه
احلالة يكون العامل يف حالة من الضعف جتعله يقبل بأي رشط للحصول عىل فرصة عمل ،وقد
ميزت املحكمة بني حالتني :ومها إذا كان رشط التحكيم وارد ًا يف العقد األصيل املربم بني العامل
ورب العامل ،ويف هذه احلالة اعتربت املحكمة أن هذا الرشط باطل كونه خيالف النظام العام ،وبني
حالة مشارطة التحكيم التي تتم بعد انتهاء مدة عقد العمل ،حيث اعتربته املحكمة صحيح ًا ومنتج ًا
آلثاره القانونية نظر ًا لزوال حالة الضعف عند العامل بعد انتهاء العمل ،مما جيعله قادر ًا عىل
الترصف بحقوقه دون ضعف أو خوف من رب العمل)60(.

( )58يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .100
( )59حكم حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل ،حقوق ،رقم ( )732لسنة ( ،)2011بتاريخ .2012/3/27
( )60انظر :سامح زكي فراخنة« ،تعزيز آليات التحكيم يف النزاعات العاملية» مركز الديمقراطية وحقوق العاملني يف=
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وهنا ،نؤيد ما ذهبت إليه حمكمة صلح رام اهلل ،ونعتقد بأن اتفاق التحكيم يعترب باط ً
ال إذا
تم النص عليه عند إبرام العقد أو خالل رسيانه ،أ ّما إذا جاء االتفاق بعد انتهاء العقد فإنّه يعترب
ّ
صحيح ًا ،ألن حالة الضعف تزول عن العامل ،وألن اللجوء إىل التحكيم بني العامل ورب
العمل قبل انتهاء العقد يعترب تنازالً من العامل عن حقوقه العاملية والتي منحه إياها القانون،
فالتحكيم يكبد العامل نفقات ورسوم يعفيه منها قانون العمل )61(،ويف ذلك خمالفة لنص املادة
( )6من قانون العمل التي تنص عىل" :متثل األحكام الواردة يف هذا القانون احلد األدنى
حلقوق العامل التي ال جيوز التنازل عنها" )62( .وعىل ذلك توجه املرشع األردن يف تعديله
األخري لقانون التحكيم حيث نصت املادة (/10د) من قانون التحكيم األردن املعدل" :عىل
الرغم مما ورد يف أي ترشيع آخر ومع عدم املس باألوضاع القانونية السابقة لرسيان هذا القانون
املعدل يقع بـاط ً
ال أي اتفـاق سابق عىل التحكيم يف احلالتني التاليتني .1 :عقود املستهلكني
املعدة عىل نامذج مطبوعة مسب ًقا .2 .عقود العمل")63( .

=فلسطني  ،)2015( DWRCص  .26-25نالحظ أن القضاء الفلسطيني اختلف يف جوازية التحكيم يف القضايا
العاملية من عدمه ،ولكن بام أن قرار بطالن التحكيم يف القضايا العاملية جاء من حمكمة درجة أوىل "حمكمة صلح" ،وقرار
جوازية التحكيم صدر من حمكمة النقض ،فاألصل جوازية التحكيم يف القضايا العاملية طاملا مل يصدر قرار من حمكمة
النقض يمنع ذلك.
 61نص املادة  4من قانون العمل الفلسطيني والتي نصت عىل " :يعفى العامل من الرسوم القضائية يف الدعاوى العاملية
التي يرفعوهنا نت يجة نزاع يتعلق باألجور أو اإلجازات أو بمكافآت هناية اخلدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو
بفصل العامل فص ً
ال تعسفي ًا".
( )62انظر إىل :قانون العمل الفلسطيني رقم ( )7لسنة  ،2000منشور يف الوقائع الفلسطينية ،العدد ( ، )39بتاريخ
2001/11/25م ،ص .7
( )63جاء يف حكم حمكمة التمييز األردن يف الطعن رقم ( )320لسنة  ،2015بتاريخ 2015/3/31م" :وبام أن
التحكيم يعد طريق ًا بديال لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء وهو طريق استثنائي عىل األصل العام وفيه يتكبد العامل
رسوم ًا ونفقات ومصاريف يعفيه منها قانون العمل فإن رشط اللجوء إىل التحكيم يف عقد العمل يعد تنازالً عن حقوق
منحه إياها قانون العمل ،ويشكل خمالفة ألحكام املادة (/ 4ب) من قانون العمل وبالتايل فإنه يعد رشط ًا باط ً
ال وال
يرتب أثر ًا".
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املطلب الثان
آثار اتفاق التحكيم يف عقود اإلجيار التموييل بالنسبة إىل الغري
إن القوة امللزمة التفاق التحكيم تنحرص بني أطراف اتفاق التحكيم ،وال يرسي اتفاق التحكيم
جتاه الغري كأصل عام ،وذلك وفق ًا لقاعدة نسبية آثار العقود ،إال أن التطور يف العالقات التجارية
االقتصادية أدى إىل حتويل هذه العالقات من شكلها البسيط لتأخذ شكل جمموعة من العقود
املربمة بني ذات األطراف أو بني أطراف خمتلفة ،والتي إن استقل فيها كل عقد عن اآلخر من ناحية
قانونية أو استقل فيها كل طرف عن اآلخر بشخصيته القانونية إال أهنا مرتبطة اقتصادي ًا فيام
بينها )64(.ومثال ذلك عقود اإلجيار التموييل التي تتم من خالل عقد ثنائي األطراف إال أنه ومن
الناحية العملية يعد عقد ًا ثالثي األطراف وذلك لتدخل شخص ثالث يف تنفيذه.
والسؤال املطروح يف هذا الصدد ،هل من املمكن أن يطبق اتفاق التحكيم عىل شخص
طبيعي أو معنوي مل يوقع عليه؟ ومن جانب آخر هل يمتد رشط التحكيم املوقع ما بني البائع
(املورد) ورشكة اإلجيار التموييل إىل املستأجر التموييل ،وهل يمتد رشط التحكيم املوقع بني
املستأجر ورشكة اإلجيار التموييل إىل الغري؟
األصل ووفق ًا ملا هو متعارف عليه أن آثار العقد ال ترسي إىل الغري ،انام تقترص آثاره فقط عىل
أطراف العقد ،وذلك بناء عىل قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين ،إال أن هذه القاعدة قد يرد عليها
استثناءات .لذا تم تقسيم هذا املطلب إىل فرعني تتناول الدراسة يف الفرع األول نظرية االشرتاط
ملصلحة الغري ،ويف الفرع الثان تتناول اخللف العام واخللف اخلاص يف عقود اإلجيار التموييل.

( )64ناجي عبد املؤمن« ،االجتاهات الكربى يف امتداد رشط التحكيم» جملة العلوم القانونية واالقتصادية ،العدد ،2
( ،)2006ص .32
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الفرع األول
االشرتاط ملصلحة الغري
يقصد باالشرتاط ملصلحة الغري "عقد يشرتط فيه شخص يسمى املشرتط عىل شـخص آخر
يسمى املتعهد بأن يقوم بأداء معني ملصلحة شخص آخر ليس طرفـ ًا فـي العقـد يسـمى املنتفع،
بحيث ينشأ عن هذا العقد حق للمنتفع مبارشة جتاه املتعهد")65( .

نصت املادة ( )210من القانون املدن األردن عىل .1" :جيوز للشخص أن يتعاقد باسمه
عىل حقوق يشرتطها ملصلحة الغري إذا كان له يف تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو
أدبية" .حتى يصار إىل تطبيق هذه النظرية جيب أن يتوفر رشطان .1 :أن يكون التعاقد باسم
من يربم العقد ولكن مصلحة شخص آخر يظهر يف العقد .2 .أن يكون املتعاقدان قد قصدا
إنشاء حق خاص مبارش للغري املستفيد ذلك أن الفرض يف االشرتاط ملصلحة الغري أن الغري
املستفيد يستطيع املطالبة باحلق الناشئ له عن العقد املربم بني الطرفني دون رجوع إىل املشرتط
كي يطالب له من تعاقد معه هبذا احلق)66( .

ووفق ًا هلذه النظرية فإن عالقة املشرتط باملنتفع أساسها عقد االشرتاط املوقع ما بني املشرتط
واملتعهد والتي تعطي املستفيد حق ًا مبارش ًا يف الرجوع عىل

املتعهد)67( ،

حيث نصت املادة

( )2/210من القانون املدن األردن عىل أنه" :ويرتتب عىل هذا االشرتاط أن يكسب الغري
حق ًا مبارش ًا قبل املتعهد بتنفيذ االشرتاط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما مل يتفق عىل خالف ذلك
ويكون هلذا املتعهد أن يتمسك قبل املنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد".

( )65مصطفى اجلامل وعكاشة عبد العال ،التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية ،الطبعة األوىل ،بريوت:
منشورات احللبي احلقوقية ( )1998ص 484؛ انظر أيض ًا صفاء بلعاوي ،مرجع سابق ،ص .142
( )66مصطفى اجلامل وعكاشة عبد العال ،مرجع سابق ،ص .484
( )67عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدن-مصادر االلتزام الطبعة الثالثة ،جملد ،1
بريوت :منشورات احللبي احلقوقية ( )1998ص .472
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وبالرجوع إىل الترشيعات املقارنة التي تناولت عقد اإلجيار التموييل ،نجد أن املرشع املرصي
قد عرف عقد اإلجيار التموييل يف املادة ( )1من قانون رقم ( )176لسنة 2018م بشأن إصدار
قانون تنظيم نشاطي التأجري التموييل والتخصيم بأنه" :عقد متوييل ينشأ بني املؤجر واملستأجر،
يلتزم بمقتضاه املؤجر بنقل األصل املؤجرة امللوكة له أو الذي حصل عليه من املورد إىل حيازة
املستأجر ،أو الذي يتم بمقتضاه نقل أصل قام املؤجر برشائه من املستأجر بموجب عقد يتوقف
نفاده عىل إبرام عقد تأجري متوييل لغرض استخدامه يف القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية،
وذلك ملدة حمددة وبإجيار معني ،ويف مجيع األحوال يكون للمستأجر احلق يف اختيار رشاء األصل
املؤجر كله أو بعضه يف املوعد وبالثمن املحددين يف العقد".
يتبني من استقراء تعريف عقد اإلجيار التموييل من النص السابق أن املرشع املرصي جاء
واسع ًا يف تعريفه؛ فلم يشرتط عىل املؤجر الرشاء املسبق للعني املراد استئجارها وإنام أجاز أن
يكون عقد اإلجيار التموييل عىل أموال تكون ملك ًا للمؤجر وقت استأجرها من املستفيد ،دون
أن يكون قد اشرتاها خصيص ًا لغرض تأجريها ،وهذا يعني أنه جيوز أن جتتمع صفة املورد
واملؤجر يف شخص واحد.
أما بالنسبة للترشيع األردن ،فقد نصت املادة ( )3منه عىل " :أ .يكون العقد عقد تأجري
متـوييل إذا حتقـق فيه الرشطان التاليان وبغض النظر عن شموله أو عدم شموله خليار الرشاء:
 .1أن يكون متلك املؤجر للمأجور من املورد هبدف تأجريه بموجب عقد التأجري .2.أن يلتزم
املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع باملأجور مقابل بدل اإلجيار" .نستنتج من التعريف السابق
أن املرشع األردن اشرتط أن يكون رشاء املؤجر للعني املؤجرة هبدف تأجريها ،خالف ًا ملا نص
عليه املرشع املرصي الذي أجاز أن تكون مملوكة للمؤجر ،وهذا يعني أن الصفة التمويلية للعقد
وفق ًا لتعريف املرشع األردن مرتبطة باهلدف من متللك املؤجر للعني املؤجرة.
أما بالنسبة ملوقف املرشع الفلسطيني ،فبالرجوع إىل القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2014م
بشأن التأجري التموييل نجد أن نص املادة (/1/4ب) منه ،نصت عىل الرشوط التي جيب
توافرها بعقود اإلجيار التموييل التي تكسبه صفة التأجري التموييل وبخالف ذلك ال يكون له
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هذه الصفة حيث جاء فيها" :يعترب العقد عقد تأجري متوييل إذا حتققت فيه الرشوط التالية
جمتمعة ،ويستثنى منها شموله أو عدم شموله خليار الرشاء ....1" :ب .أن يكون متلك املؤجر
للعني املؤجرة من املورد هبدف تأجريها بموجب عقد التأجري التموييل .2 ..يف حالة عدم حتقق
أي من الرشوط املحدّ دة يف الفقرة ( )1من هذه املادة تنتفي صفة التأجري التموييل عن العقد،
وال خيضع ألحكام هذا القرار بقانون")68( .

يالحظ من املادة الرابعة السالفة الذكر أن املرشع الفلسطيني قد اشرتط كام فعل املرشع
األردن أن يكون اهلدف األسايس من رشاء املؤجر للعني املؤجرة هو تأجريها للمستأجر
بموجب عقد إجيار متوييل.
وعليه نجد أن الرشوط التي تطلبها كل من املرشع األردن والفلسطيني حتى ينطبق عىل
العقد صفة التأجري التموييل ،نالحظ أهنام اشرتطا أن يكون متلك املؤجر للمأجور من املورد
هبدف تأجريه بموجب عقد تأجري متوييل

للمستأجر)69(.

وعليه ،فوفق ًا لنظرية االشرتاط

ملصلحة الغري نستطيع القول إن عقد التوريد املربم ما بني املورد واملؤجر ،تنطبق عليه رشوط
( )68نصت املادة ( )4من القرار بقانون رقم ( )6لسنة 2014م بشأن التأجري التموييل عىل"" :يعترب العقد عقد تأجري
متوييل إذا حتققت فيه الرشوط التالية جمتمعة ،ويستثنى منها شموله أو عدم شموله خليار الرشاء :أ .أن حيدد املستأجر
العني املؤجرة وخيتار املورد .ب .أن يكون متلك املؤجر للعني املؤجرة من املورد هبدف تأجريها بموجب عقد التأجري
التموييل .ج .أن يلتزم املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة مقابل دفعات التأجري .د .أن يكون عقد
التأجري التموييل خطي ًا .2 .يف حالة عدم حتقق أي من الرشوط املحدّ دة يف الفقرة ( )1من هذه املادة تنتفي صفة التأجري
التموييل عن العقد ،وال خيضع ألحكام هذا القرار بقانون".
( )69نصت املادة ( )4من القرار بقانون ( )6لسنة 2014م عىل الرشوط التي جيب توافرها بعقود اإلجيار التموييل التي
تكسبه صفة التأجري التموييل وبخالف ذلك ال يكون له هذه الصفة حيث جاء فيها" :يعترب العقد عقد تأجري متوييل إذا
حتققت فيه الرشوط التالية جمتمعة ،ويستثنى منها شموله أو عدم شموله خليار الرشاء :أ .أن حيدد املستأجر العني املؤجرة
وخيتار املورد .ب .أن يكون متلك املؤجر للعني املؤجرة من املورد هبدف تأجريها بموجب عقد التأجري التموييل .ج .أن
يلتزم املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة مقابل دفعات التأجري .د .أن يكون عقد التأجري التموييل خطي ًا.
 .2يف حالة عدم حتقق أي من الرشوط املحدّ دة يف الفقرة ( )1من هذه املادة تنتفي صفة التأجري التموييل عن العقد،
والخيضع ألحكام هذا القرار بقانون".
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االشرتاط ملصلحة الغري ،حيث إن التعاقد يتم ما بني املورد واملؤجر ويكون باسم املؤجر ولكن
ملصلحة املستأجر (املستفيد) ،فاملؤجر هو املشرتط والبائع هو املتعهد واملستأجر هـو املسـتفيد
مـن االشرتاط ملصلحة الغري أي املنتفع .وبالتايل ،فإن هذه النظرية تربر أساس وجود العالقة
املبارشة بني املورد واملستأجر الذي لـم يكـن طرف ًا يف عقد البيع ،والتي متكنه من الرجوع
املبارش عىل املورد يف تنفيذ التزامه)70( .

وبرأينا أن الطبيعة اخلاصة لعقد اإلجيار التموييل تكشف عن الدور املميز للمستأجر
التموييل يف عالقته مع املورد ،فاتفاقية التوريد التي توقع ما بني البائع واملؤجر والتي من خالهلا
يشرتي املؤجر العني املؤجرة ويتملكها ،يكون املستأجر خارج إطار هذه العالقة القانونية ،إال
أن املرشع الفلسطيني أعطى املستأجر حقوق ًا يف هذه االتفاقية كام لو كان طرف ًا فيها ،فقد نصت
املادة ( )13من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014املورد عىل" :تعترب التزامات املورد بموجب
اتفاقية التوريد واجبة األداء للمستأجر ،كام لو كان املستأجر طرف ًا يف تلك االتفاقية وكام لو
كانت العني املؤجرة موردة مبارشة للمستأجر ،عىل أال يعترب املورد مسؤوالً عن ذات الرضر
جتاه كل من املؤجر واملستأجر يف ذات الوقت .2 .يقوم املؤجر بتزويد املستأجر بنا ًء عىل طلبه
بكافة املستندات واملعلومات املتوفرة لديه ،واختاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتمكني املستأجر

من الرجوع عىل املورد وفق ًا ألحكام هذه الفقرة)71(."...

( )70صفاء بلعاوي ،مرجع سابق ،ص .142
( )71نصت املادة ( )10من قانون التأجري التموييل األردن رقم ( )45لسنة  2008عىل .3..":احلق يف الرجوع عىل
املورد مبارشة ،فيام خيص جودة ونوعية املأجور وكميته وأحكام تسليمه والرشوط األخرى الواردة يف عقد التوريـد،
وذلك بدون إجحاف بحق املؤجر بالرجوع عىل املورد"؛ ونصت املادة (/13ب) من ذات القانون عىل " :يف كل
األحوال يكون للمستأجر الرجوع عىل املورد مبارشة ملطالبته بتنفيذ االلتزامات املرتتبة عليه بمقتىض أحكام عقد
التوريد ،وعىل املؤجر تزويد املستأجر بكل املستندات واملعلومـات املتـوفرة لديـه واختاذ أي إجراءات أخرى الزمة
لتمكني املستأجر من الرجوع عىل املورد وف ًقا ألحكام هذه الفقرة ،وبخالف ذلك يكون املؤجر مسؤو ً
ال مبارشة جتاه
املستأجر عن تنفيذ تلك االلتزامات.
[السنة - 36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

35

341

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 92 [2022], Art. 5

[خصوصية التحكيم يف عقود اإليجار التمويلي يف فلسطين]

يتضح من هذه النصوص أن املورد ملزم بجميع االلتزامات املرتتبة عليه يف عقد التوريد
جتاه املستأجر ،وعليه ملا كان االشرتاط ملصلحة الغري هو اتفاق بني املشرتط (املورد) واملتعهد
(البائع) فال بد من املورد أن يكون عامل ًا بشخص املستأجر ،فقد نصت املادة ( )5/13من القرار
بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل عىل" :يلتزم املؤجر بإشعار املورد خطي ًا
عند إبرام اتفاقية التوريد عن نيته يف تأجري املال املطلوب توريده وحتديد صفات العني املؤجرة
وفق أحكام هذا القرار بقانون ،مع اإلعالن عن اسم املستأجر يف اإلشعار املذكور ،ويف حال
تغيري املستأجر فعىل املؤجر إشعار املورد خطي ًا عن اسمه ،وذلك خالل ( )30يوم ًا من تاريخ
علم املؤجر باسم املستأجر اجلديد".
وبناء عىل ذلك ،فإنه يمكن استخالص من هذا النص أن إشعار املورد باسم املستفيد من خالل
املـؤجر ،يعني أن تنفيذ املورد للعقد وإرساله املعدات للمشـرتي (املؤجر) دليل كاف عىل موافقة
املورد لرجوع املستأجر مبارشة عليه )72( .وهنا يثار التساؤل حول اتفاق التحكيم املنصوص عليه
يف عقود التوريد ،هل يمتد إىل الغري (املستأجر) بنا ًء عىل نظرية االشرتاط ملصلحة الغري؟
إن رشط التحكيم يف االتفاق يتضمن اشرتاط ًا ملصلحة الغري ،يكون لذي املصلحة يف
االتفاق إعامل رشط التحكيم ،فيمكن للغري املشرتط لصاحله يف اتفاق يتضمن اشرتاطا ملصلحة
الغري أن يعلن إرادته رصاحة بقبول هذا الرشط وعندئذ يصبح طرف ًا يف االتفاق عىل التحكيم
وله أن يطلب إعامله

لصاحله)73(.

وعليه ،إذا كان عقد التوريد املربم ما بني املؤجر واملورد

ي تضمن رشط التحكيم فإن هذا الرشط ينرصف إىل احلقوق والتزامات الناشئة عن عقد التوريد
برصف النظر عن الدائن الذي يستطيع املطالبة بتنفيذ هذه االلتزامات ،سواء كان هو املؤجر أو
املستأجر ،فيجوز أن يمتد التحكيم واحلالة هذه إىل املستأجر برشط أن يكون النزاع يف األمور

( )72صفاء بلعاوي ،مرجع سابق143 ،
( )73مها اخلواجا« ،امتداد أثر اتفاق ال تحكيم إىل الغري دراسة يف الترشيع األردن» .رسالة ماجستري ،جامعة الرشق
األوسط ( ،)2013ص .85
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التي جيوز التحكيم فيها)74(.

وكان القضاء الفرنيس قدي ًام يرفض امتداد اتفاق التحكيم للغري املستفيد يف االشرتاط ملصلحة
الغري تأسيس ًا عىل أن االشرتاط ملصلحة الغري يضفي حقوق ًا عىل املستفيد دون أن حيمله التزامات،
ولكن القضاء الفرنيس عدل عن هذا الرأي ،وأصبح يتوجه إىل أن رشط التحكيم املتفق عليه بني
املشرتط واملتعهد يمكن التمسك به من قبل أو ضد املستفيد يف االشرتاط ملصلحة الغري)75(.

وبرأينا فإن الدور الوثيق للمستأجر يف عقد التوريد يؤكد عىل إمكانية امتداد رشط التحكيم
املتفق عليه ما بني املورد واملؤجر إىل املستأجر ،وبام أنه حيق للمستأجر الرجوع عىل املورد بالدعوى
مبارشة فإنه من األوىل استفادة املستأجر من اتفاق التحكيم املتفق عليه ما بني املؤجر واملورد)76( .

الفرع الثان

اخللف العام واخللف اخلاص
يعرف اخللف العام بأنه" :هو من خيلف الشخص يف ذمته املالية من حقوق والتزامات ،أو
يف جزء منها اعتبارها جمموع ًا من املال كالوارث واملوىص له بجزء من الرتكة يف جمموعها")77(.

لقد نصت املادة ( )206من القانون املدن األردن عىل" :ينرصف أثر العقد اىل املتعاقدين
واخللف العام دون إخالل بالقواعد املتعلقة باملرياث ما مل يتبني من العقد أو من طبيعة التعامل
أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينرصف اىل اخللف العام" .يتبني من هذا النص أن أثر العقد

( )74عبلة الفقهي« ،امتداد أثر اتفاق التحكيم للغري ،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية» العدد ،)2013( ،1
ص .312
( )75يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .115
( )76نصت املادة ( )13من قانون رقم ( )95لسنة  1995بشأن التأجري التموييل (املرصي) مادة ( :)13للمستأجر أن
يرجع مبارشة عىل املورد أو املقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد املربم بينه وبني املورد أو املقاول فيام
عدا دعوى فسخ العقد ،وذلك دون إخالل بحقوق املؤجر يف الرجوع عىل املورد أو املقاول يف هذا الشأن.
( )77عبد الرزاق السنهوري ،املرجع السابق ،ص .439
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تنرصف إىل اخللف العام ،بمعنى أن احلقوق التي تنشأ عن العقد تنتقل إىل الورثة بعد الوفاة.
وعليه إذا كان عقد اإلجيار التموييل ينص عىل اتفاق التحكيم ،وتويف أحد أطراف العقد
املستأجر أو املؤجر ففي هذه احلالة جيوز لورثتهم أن يتمسكوا يف اتفاق التحكيم الوارد يف
العقد )78(،وقد جاء يف قرار التحكيم الصادر عن مركز القاهرة اإلقليمي أن..." :أن فكرة
"الطرف يف التحكيم ال تعني فقط الشخص املوقع عىل االتفاق وإنام تشمل أيض ًا خلفه العام
واخلاص كام يف حوالة احلقوق إذ ترد احلوالة عىل الرشوط املنصوص عليها يف العقد")79(.

كام يرسي رشط التحكيم بحق الغري الذي أصبح الحق ًا طرف ًا يف العقد الذي تضمن اللجوء
إىل التحكيم يف حال النزاع ،باعتباره خلف ًا خاص ًا )80( ،ويقصد باخللف اخلاص هو" :من خيلف
الشخص يف ملكيته يشء معني بالذات ،أو يف حق عيني آخر عليه ،كاملشرتي ،واملوهوب له،
والدائن املرهتن ،واملوىص له بعني معينة بالذات" )81( .فمث ً
ال املشرتي يعترب خلف ًا خاص ًا للبائع
يف املبيع ،وكذلك املستأجر خلف خاص ملن تلقى منه حق االنتفاع (املؤجر) .وبالتايل ،متتد آثار
العقد إىل اخللف اخلاص ألحد املتعاقدين وذلك فيام يتعلق باحلقوق وااللتزامات املرتتبة عن
العقود التي سبق للسلف أن أبرمها مع الغري)82( .

ومن األمثلة عىل ذلك يف عقد اإلجيار التموييل ما نصت عليه املادة ( )21من القرار بقانون
رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل حيث جاء فيها ":جيوز للمؤجر إحالة حقوقه

( )78نصت املادة  6من قانون التحكيم الفلسطيني عىل أنه " ال ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إال إذا تعلق النزاع
بشخص املتوف".
( )79قرار التحكيم يف الدعوى التحكمية رقم ( )109لسنة  ،1998الصادر عن مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري
الدويل ،يف جلسته 1999/3/11م.
( )80يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .116
( )81عيسى بن تاسه وعبد احلفيظ الواحد« ،آثار العقد بالنسبة إىل اخللف العام واخللف اخلاص :دراسة مقارنة بني الفقه
اإلسالمي والقانون املدن اجلزائري» .رسالة ماجستري ،جامعة أمحد دراية أدرار ،اجلزائر ( ،)2017ص .37
( )82عقيلة عويطي» ،األثر النسبي للعقد» .رسالة ماجستري ،جامعة حممد بوضياف– املسيلة ،اجلزائر ( ،)2018ص .30
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ونقل التزاماته املرتتبة له بموجب عقد التأجري التموييل للغري دون موافقة املستأجر ،وال تعترب
هذه اإلحالة أو النقل نافذة يف مواجهة املستأجر إال من تاريخ إشعاره خطي ًا هبا وفق ًا للطرق
املحددة يف عقد التأجري التموييل ،وال يرتتب عىل هذه اإلحالة أو النقل أي انتقاص من حقوق
املستأجر الواردة يف عقد التأجري التموييل أو فرض أي التزامات أخرى عليه".
ونصت املادة (/12أ )6 /من قانون التأجري التموييل األردن رقم ( )45لسنة 2008م
عىل" :يرتتب للمؤجر احلقوق واملزايا التالية .6:إحالة حقوقه بموجب عقد التأجري إىل مؤجر
آ خر ما مل ينص عقد التأجري بصورة واضحة عىل خالف ذلك وال تعترب هذه اإلحالة نافذة يف
مواجهة املستأجر إال من تاريخ إشعاره خطي ًا هبا ،وال يرتتب عىل هذه اإلحالة أي انتقاص من
حقوق املستأجر الواردة يف عقد التأجري أو فرض أي التزامات أخرى عليه".
وعليه يف حال قيام املؤجر بإحالة حقوقه والتزامات إىل مؤجر جديد يصبح هذا األخري
خلف خاص ًا للمؤجر ،فإذا كان العقد املوقع بني املستأجر واملؤجر األصيل ينص عىل التحكيم
ففي هذه احلالة ينتقل اتفاق التحكيم يف النزاعات التي تنشأ بني املستأجر واملؤجر اجلديد إىل
هذا األخري ،استناد ًا للحوالة التي تتمثل يف حتويل احلقوق أو االلتزامات ألحد األطراف إىل
شخص ثالث ،وهنا ينتقل رشط التحكيم املنصوص عليه يف العقد إىل الطرف اجلديد يف
العقد )83(.وقضت حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )250لسنة  69قضائية الصادر
بتاريخ ..." :1992/6/7أن أثر اإلجيار ينرصف إىل اخللف اخلاص بحكم القانون فيحل هذا
اخللف حمل املؤجر يف مجيع حقوقه قبل املستأجر ويف مجيع التزاماته نحوه)84( ."...

ومن األمثلة األخرى التي وردت يف القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري
التموييل الفلسطيني ،ما نصت عليه املادة (/2/21ب) حيث جاء فيها" :حيق للمستأجر إحالة
( )83يوسف شندي ،مرجع سابق ،ص .116
()84حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )250لسنة  69قضائية ،الصادر بتاريخ  ،1992 /6/7منشور عىل
املوقع اإللكرتون التايل:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111112511&&ja=3900 Accessed on (12-11-2020).
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حقوقه يف عقد التأجري التموييل إىل مستأجر جديد حيل حمله بموافقة خطية مسبقة من املؤجر
ويف هذه احلالة يرتتب ما ييل :ب .يتمتع املستأجر اجلديد بجميع حقوق والتزامات املستأجر
األول ما مل يتم االتفاق عىل رشوط أخرى بني املؤجر واملستأجر اجلديد".
وقد نصت املادة ( )11من قانون التأجري التموييل األردن رقم ( )45لسنة 2008م عىل:
"أ .حيق للمستأجر إحالة حقوقه يف عقد التأجري إىل مستأجر جديد حيل حمله بموافقة خطية من
املؤجر ويف هذه احلالة يرتتب ما ييل .1 :يكون املستأجر اجلديد مسؤوالً عن دفع بدل اإلجيار
املستحق وفق ًا لعقد التأجري مبارشة إىل املؤجر وذلك من تاريخ إشعاره خطي ًا من قبل املؤجر
بموافقته عىل هذه اإلحالة .2 .يتمتع املستأجر اجلديد بجميع حقوق والتزامات املستأجر األول
ما مل يتم االتفاق عىل رشوط أخرى بني املؤجر واملستأجر اجلديد".
ووفق ًا للقواعد العامة ،األصل أنه جيوز للمستأجر التنازل عن عقد اإلجيار إىل
ويصبح املستأجر اجلديد خلف ًا خاص ًا للمستأجر األصيل ،وحيكم العالقة ما بني الطرفني استناد ًا

الغري)85( ،

للحوالة )86(.ألن التنازل عن عقد اإلجيار التموييل يتضمن حوالة حق بالنسبة حلقوق املستأجر
( )85قضت حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )202لسنة قضائية  ،57الصادر بتاريخ  1992/6/7عىل أن
التنازل عن عقد اإلجيار "هو عقد حييل املستأجر األصيل بموجبه حقوقه والتزاماته املتعلقة بالعني املؤجرة واملستمدة من
عقد اإلجيار إىل آخر حيل مؤداه أن حمله فيها .مما مؤداه أن حمل هذا العقد هو منفعة العني املؤجرة وأنه يرتتب عليه خروج

هذه املنفعة التي يرتبها عقد اإلجيار األصيل من حوزة هذا األخري ودخوهلا يف حوزة املتنازل إليه" .انظر :حسن الفكهان،
املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررهتا حمكمة النقض املرصية ،القاهرة :الدار العربية للموسوعات (،)1981
ص .232
( )86نود أن نشري هنا إىل أن املستأجر املتنازل عن اإلجيار يكون يف مركز املحيل واملتنازل له بمركز املحال عليه واملؤجر
بمركز املحال له .احلوالة نوعني ،حوالة حق وحوالة دين ،وتعرف حوالة احلق باهنا " :اتفاق أو عقد موضوعه نقل احلق
املحال به فهي عالقة ثنائية حمورها املحيل واملحال له ،لكنها تتعلق بحق الدائن يف مواجهة طرف ثالث ،خارج عن هذه
العالقة وهو املدين ،الذي كان قد ارتبط مع الدائن بعالقة أخرى وهذه العالقة تؤثر تـأثري ًا مبارش ًا يف العالقة بني املحيل
واملحال له ،حيث تساهم يف نقل احلق إىل شخص جديد" .وتعرف حوالة الدين بأهنا" :اتفاق ينتقل به عبء الدين من
املدين األصيل إىل شخص آخـر يتحمل عنه تبعة الوفاء هبذا الدين للدائن" .انظر :أمري أمحد فتوح احلجة« ،آثار عقد
احلوالة املدنية دراسة مقارنة» .رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية (.)2008
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جتاه املؤجر ،وحوالة دين بالنسبة اللتزامات املستأجر نحو املؤجر ،ويرتتب عىل ذلك أن العالقة
ما بني املستأجر األصيل واملؤجر تنتهي ،وتنشأ عالقة تعاقدية جديدة ما بني املؤجر واملتنازل له
ليصبح دائن ًا ومدين ًا مبارشة إىل املؤجر)87( .

وهذه القواعد ال ختتلف عن تطبيقها عىل عقد اإلجيار التموييل ،حيث ينظم عقد اإلجيار
التموييل حق املستأجر يف التنازل عن العقد للغري ،وتتفاوت العقود يف تنظيمها هلذه املسألة
فبعضها حيظر عىل املستأجر النزول عن العقد حظر ًا مطلق ًا والبعض اآلخر يشرتط احلصول
عىل موافقة املؤجر)88( .

حيث وضحت حمكمة النقض املرصية يف طعن رقم ( )6لسنة  44القضائية بتاريخ
1978/2/2م " :خلف املستأجر األصيل هو املتنازل له عن اإلجيار ،والتنازل عن اإلجيار
تضمنه حوالة حق وحوالة دين ،واخللف اخلاص هو من يتلقى من سلفه شيئ ًا سواء كان هذا
اليشء حق ًا عيني ًا عىل هذا اليشء .أما من يرتتب له ابتداء حق شخيص يف ذمة شخص آخر فال
يكون خلف ًا خاص ًا له بل يكون دائن ًا ،فاملستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له ،إنام خلف
املستأجر األصيل هو املتنازل له عن اإلجيار")89( .

وهنا يثار التساؤل حول إذا ما كان عقد اإلجيار التموييل املربم ما بني املؤجر واملستأجر ينص
عىل اللجوء إىل التحكيم فهل ينرصف هذا الرشط إىل املستأجر اجلديد؟
يرتتب عىل النزول عن اإلجيار نشوء عالقة مبارشة ما بني املؤجر واملتنازل له عن اإلجيار،
وذلك ألن التنازل عن اإلجيار يؤدي إىل حلول املتنازل له حمل املستأجر يف عقد اإلجيار بجميع
ما اشتمل عليه هذا العقد من حقوق والتزامات ويصبح هو املستأجر بدالً من املستأجر

( )87صخر خصاونة ،عقد التأجري التموييل دراسة مقارنة يف القانون األردن مع اإلشارة إىل أحكام الفقه اإلسالمي،
الطبعة األوىل ،عامن :دار وائل للنرش والتوزيع ،)2005( ،ص 219؛
( )88حسام الدين الصغري ،اإلجيار التموييل ،القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع ( ،)1994ص .42
( )89حكم حمكمة النقض املرصية يف طعن رقم ( )6لسنة  44القضائية ،الصادر بتاريخ 1978/2/2م.
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األصيل ،ويتمتع املتنازل له بجميع حقوق املستأجر والتزامات

املستأجر)90(.

حيث نصت

الفقرة الثانية من املادة ( )21من القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل يف
فلسطني عىل" :يتمتع املستأجر اجلديد بجميع حقوق والتزامات املستأجر األول ما مل يتم
االتفاق عىل رشوط أخرى بني املؤجر واملستأجر اجلديد .ونصت املادة ( )2/11يف قانون
التأجري التموييل األردن عىل" :يتمتع املستأجر اجلديد بجميع حقوق والتزامات املستأجر
األول ما مل يتم االتفاق عىل رشوط أخرى بني املؤجر واملستأجر اجلديد" .وعليه ،ووفق ًا
لالستثناء عىل قاعدة نسبية آثار العقود فإن عقد التحكيم املنصوص عليه سابق ًا يف العقد يرسي
بحق اخللف اخلاص وهو املستأجر اجلديد باعتباره أحد احلقوق التي كانت للمستأجر األصيل،
طاملا مل يتم االتفاق ما بني املؤجر واملستأجر اجلديد عىل خالف ذلك)91( .

ومن األمثلة األخرى التي وردت يف القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري
التموييل عقد اإلجيار التموييل من الباطن ،حيث عرفته املادة ( )5عىل أنه "يتمثل بقيام املستأجر
(املؤجر من الباطن) بموافقة خطية مسبقة من املؤجر بتأجري العني املؤجرة إىل شخص ثالث
(املس تأجر من الباطن) مقابل دفعات التأجري ،ويعترب املؤجر من الباطن واملستأجر من الباطن

( )90عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدن العقود الوردة عىل االنتفاع باليشء اإلجيار والعارية ،مج،1
الطبعة الثانية ،القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع ( ،)1964ص .974
( )91جاء يف قرار حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )2698لسنة  86قضائية بتاريخ  ...": 2018/3/13ملا يف
اتفاق التحكيم من احتامل ترتيب أثر يف حق الغري ،حينام يمتد اتفاق التحكيم إىل أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل
بالعقد األصيل ،كام هي احلال بالنسبة إلمكان امتداده يف حالة جمموعة الرشكات  group of companiesأو جمموعة
واملوىص له بجزء غري
العقود ، group of contractsأو امتداده إىل اخللف العام universal successorكالوارث
َ
معني من الرتكة ،أو امتداده للرشكة الداجمة  company mergingباعتبارها خل ًفا عا ًما للرشكة املندجمة company

 ،mergedوكذلك امتداده يف حالة حوالة احلق  assignment of a rightإذ ينتقل احلق املحال حوالة صحيحة،
والوارد يف عقد يتضمن رشط حتكيم ،من املحيل  assignorإىل املحال إليه ُ assigneeمقيدً ا برشط التحكيم؛ قرار حمكمة

النقض املرصية يف الطعن رقم ( )2698لسنة  86قضائية ،الصادر بتاريخ 2018/3/13م ،انظر إىل املوقع اإللكرتون
التايلAccessed on (12-11-2020). https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111379184&ja=225072 :
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بمثابة مؤجر ومستأجر وفق أحكام هذا القرار بقانون ،ويتمتعان بحقوقهم ويتحمالن
التزاماهتم"  .وبتطبيق القواعد العامة عىل عقد اإلجيار التموييل ،فإن عقد اإلجيار التموييل من
الباطن ال جيوز أن يقوم فيه املستأجر التموييل بتأجري املأجور إىل شخص آخر من الباطن إال
بموافقة املؤجر

وإجازته)92( .

وهنا ُيثار التساؤل هل جيوز للمستأجر من الباطن التمسك

باتفاق التحكيم املنصوص عليه يف عقد اإلجيار األصيل؟
يعرف عقد اإلجيار من الباطن بأنه" :عقد يقوم بمقتضاه املستأجر بتأجري العني املؤجرة إىل
شخص آخر يسمى املستأجر من الباطن ،فال ينقل املستأجر بموجبه حقوقه املستمدة من
اإلجارة األصلية إىل املستأجر من الباطن ،وإنام ينشئ هو يف ذمته التزامات جديدة حملها متكني
املستأجر من الباطن من االنتفاع بحقوق اإلجيار األصلية" )93( .فاإلجيار من الباطن ال يتضمن
إال إجيار ًا حلق املستأجر األصيل )94(،إذ إن املستأجر يؤجر حقه يف اإلجيار إىل املستأجر من
الباطن ،مما يؤدي ذلك إىل عدم وجود عالقة بني املؤجر األصيل واملستأجر من الباطن ،وإىل
وجود عالقة قانونية بني املستأجر األصيل واملستأجر من الباطن )95(.حيث نكون أمام عقدين
األول بني املؤجر واملستأجر والثان بني املستأجر األصيل واملستأجر من الباطن وعاد ًة ما ختتلف

( )92صخر أمحد اخلصاونة ،املرجع السابق ،ص 218؛ نصت املادة ( )207من القانون املدين األردين عىل" :إذا أنشأ
العقد حقوق ًا شخصية تتصل بيشء انتقل بعد ذلك إىل خلف خاص فإن هذه احلقوق تنتقل إىل هذا اخللف يف الوقت
الذي ينتقل فيه اليشء إذا كانت من مستلزماته وكان اخللف اخلاص يعلم هبا وقت انتقال اليشء إليه".
( (93سليامن مرقس ،رشح القانون املدن العقود املسامة عقد اإلجيار ،القاهرة :مطبعة النهضة اجلديدة ،)1968( :ص .539

( )94وهذا ما قررته حمكمة النقض املرصية يف الطعن املدن رقم ( )407لسنة  55ق ،الصادر بتاريخ 1989/12/18
والذي جاء فيه بأن " :التنازل عن اإلجيار خيتلف عن التأجري من الباطن ،فالتنازل عن اإلجيار يتم بنقل املستأجر مجيع
حقوقه والتزاماته املرتتبة عىل عقد اإلجيار إىل شخص آخر حيل حمله فيها ويكون هبذه املثابة بيع ًا أو هبة حلق املستأجر تبع ًا
ملا إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون .أما التأجري من الباطن فال يعدو أن يكون عقد إجيار يقع عىل حق املستأجر ذاته"،
انظر إىل :حسن الفكهان ،مرجع سابق ،ص .240
( )95عباس اجلبوري ومريي اخليكان «،التنازل عن اإلجيار :دراسة مقارنة» جملة كلية الرتبية جامعة بابل ،العدد (،)31
( ،)2008ص .251
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رشوط االنتفاع بالعني املؤجرة يف هذين العقدين)96(.

وبالرجوع إىل قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل فقد نصت املادة
( )2/5من القرار بقانون عىل ..." :يعترب املؤجر من الباطن واملستأجر من الباطن بمثابة مؤجر
ومستأجر وفق أحكام هذا القرار بقانون" .ونستنتج من ذلك أن املؤجر األصيل ال يدخل يف
هذه العالقة إنام يكون املؤجر من الباطن واملستأجر من الباطن منفصلني عن العقد األصيل،
وعليه ال يكون املؤجر من الباطن خلف َا للمستأجر األصيل ألن عقد اإلجيار األصيل يبقى
موجود ًا ومرتب ًا آلثاره.
وقد اشرتط املرشع أن تكون موافقة املؤجر عىل اإلجيار من الباطن موافقة خطية ،ولعل اهلدف
من هذا الرشط أن الطبيعة املميزة لعقد اإلجيار التموييل ،والتي تكون فيها شخصية املستأجر ذات
اعتبار شخيص ،وما كان للمؤجر أن يربم هذا العقد لو مل يتأكد من شخصية املستأجر ،وبالتايل
وجود هذا الرشط ملنع املستأجر من إجراء أي ترصف يتعارض مع االعتبار الشخيص له .وبرأينا
أن اتفاق التحكيم املنصوص عليه يف عقد اإلجيار األصيل ال ينتقل إىل عقد اإلجيار من الباطن ،ألن
عقد اإلجيار األصيل يبقى موجود ًا ويرتب آثاره وال يوجد عالقة مبارشة ما بني املستأجر من الباطن
واملؤجر األصيل .وقد جاء يف حمكمة النقص املرصية يف (الطعن رقم  8717لسنة  86قضائية):
"أنه يف اإلجيار من الباطن تبقى العالقة بني املؤجر واملستأجر األصيل خاضعة ألحكام عقد اإلجيار
األصيل ،فيطالب كل منهام اآلخر بحقوقه بمقتىض هذا العقد ،ويرسى عىل العالقة بني املستأجر
األصيل واملستأجر من الباطن أحكام عقد اإلجيار من الباطن وال ينشئ هذا العقد األخري عالقة
مبارشة بني املستأجر من الباطن واملؤجر األصيل")97(.

( )96قضت حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )266لسنة  57ق ،الصادر بتاريخ  ،1992/9/6والذي جاء فيه
بأن" :اإلجيار من الباطن هو إجيار جديد بعقد جديد يعقد ما بني املستأجر األصيل واملستأجر من الباطن" .انظر إىل:
حسن الفكهان ،مرجع سابق ،ص .279
( )97انظر إىل :حكمة النقص املرصية يف الطعن رقم ( )8717لسنة  86قضائية ،بتاريخ 2018/2/28م.
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اخلامتة
إن النزاعات التي تنشأ عن عقد اإلجيار التموييل ما بني أطرافه ،حتتاج إىل طريقة تضمن
لألطراف الرسعة يف فضها ألن هذا العقد يرتب آثار ًا قانونية عىل األطراف ،ويعترب التحكيم
من أحد الوسائل البديلة التي يلجأ إليها املتعاقدون عندما ينشأ لدهيم خالف يف عالقتهم
التعاقدية ،لذا جاءت هذه الدراسة للبحث يف خصوصية اتفاق التحكيم يف عقود اإلجيار
التموييل يف فلسطني ،من حيث أمهية اللجوء إىل التحكيم يف عقد اإلجيار التموييل ،ومدى
إمكانية اللجوء إىل التحكيم يف عقد اإلجيار التموييل ،وامتداد آثار اتفاق التحكيم يف عقد
اإلجيار التموييل إىل الغري.
وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ومن أمهها :إن طبيعة عقد اإلجيار التموييل
جتيز لألطراف اللجوء إىل التحكيم فيه ،فجميع العالقات التعاقدية التي تدخل يف عقد اإلجيار
التموييل جيوز فيها اللجوء إىل التحكيم ،ما دام أطراف العالقة يتمتعون بأهلية الترصف فيها،
ولكن هناك بعض املسائل التي ال جيوز فيها التحكيم يف هذا النوع من العقود وذلك لتعلقها
بالنظام العام ،فمث ً
ال املسائل املتعلقة بالرسوم واجلامرك ،واإلفالس والتصفية ،ال جيوز االتفاق
عىل التحكيم فيها .وإن تدخل املرشع وتقييد حرية األطراف يف حتديد مضمون العقد ،ال حيرم
األطراف من اللجوء إىل التحكيم ،فليست كل قاعدة آمرة هي من النظام العام.
وإن اخلصوصية التي يتمتع هبا عقد اإلجيار التموييل ،كاشرتاط قيام املؤجر برشاء املال من
املورد خصيص ًا للتعاقد مع املستأجر ،سمحت للمستأجر االستفادة من وجود اتفاق حتكيم يف
عقد التوريد ،عىل الرغم من أنه خارج إطار هذه العالقة القانونية ،إال أنه وفق ًا لنظرية االشرتاط
ملصلحة الغري أجازت للمستأجر أن يتمسك باتفاق التحكيم الوارد يف اتفاقية التورد ما بني
املورد واملؤجر ،برشط أن يكون النزاع يف األمور التي جيوز التحكيم فيها .باإلضافة إىل أن
رشط التحكيم ينتقل أيض ًا للخلف العام واخلاص فإذا تنازل املستأجر عن عقد اإلجيار للغري
بموافقة املؤجر ،فإن رشط التحكيم املنصوص عليه سابق ًا يف العقد ينتقل للمستأجر اجلديد
باعتباره أحد احلقوق التي كانت للمستأجر األول ،طاملا مل يتم االتفاق ما بني املؤجر واملستأجر
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اجلديد عىل خالف ذلك.
وعليه ،خترج هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات أمهها:
 .1رضورة تعديل نص املادة ( )6لسنة  2014من القرار بقانون بشأن التأجري التموييل،
بحيث ال يفهم من تقييدها حرية األطراف يف تغيري بعض النصوص عىل أنه ال جيوز

اللجوء إىل التحكيم فيها ،أو أن هذه النصوص هي قواعد قانونية آمرة.
 .2نويص املرشع الفلسطيني بـأن يتبع هنج املرشع األردن يف النص عىل األثر الذي

يرتتب عىل عدم تسجيل العني املؤجرة كالبطالن يف حالة كانت العني املؤجرة جيب
تسجيلها يف سجالت خاصة هبا حسب طبيعتها ،وفق ًا للقوانني اخلاصة التي تنظمها.

 .3نويص بأن يتم تعديل قانون التحكيم الفلسطيني والنص عىل بطالن رشط التحكيم

يف عقود العمل ،وخاصة إذا متّت عند إبرام العقد أو خالل رسيانه ،وذلك كام فعل

املرشع األردن.

 .4تويص الدراسة بتبني التحكيم االختياري املؤسسايت يف عقود اإلجيار التموييل كام ورد

يف نص املادة ( )10من قانون رقم ( )10لسنة  2009بتنظيم الرقابة عىل األسواق
واألدوات املالية غري املرصفية يف مرص ،ملا يف ذلك من أمهية تعود عىل األطراف.

 .5تويص الدراسة بأن يتم إنشاء مركز خمتص بالتحكيم حتت مظلة هيئة سوق رأس املال
بصفتها اجلهة التي تراقب هذا القطاع ،ملا يف ذلك من أمهية حلسم النزاعات وخاصة

بعد انتشار تطبيق هذا العقد يف فلسطني يف اآلونة األخرية بشكل كبري.
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املصادر واملراجع
أوالً :املصادر
 .1القوانني
 جملة األحكام العدلية لسنة 1293هـ ،جمموعة عارف رمضان.1، القانون املدن األردن رقم ( )43لسنة  ،1976املنشور يف اجلريدة الرسمية األردنية ،عدد ،2645التاريخ .1976/8/1
 قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )3لسنة  ،2000منشور يف الوقائع الفلسطينية ،العدد.2000/6/30 ،33
 قانون التحكيم األردن رقم ( )31لسنة  ،2001املنشور يف اجلريدة الرسمية األردن ،عدد( )2821بتاريخ .2001/7/16
 قانون التحكيم األردن املعدل رقم ( )16لسنة 2018م املنشور يف اجلريدة الرسميةاألردن ،العدد رقم ( ،)5513بتاريخ .2/5/2018
 قانون التحكيم املرصي رقم ( )27لسنة  ،1994املنشور يف اجلريدة الرسمية املرصية،العدد ( ،)16بتاريخ .1994/4/21
 قانون التأجري التموييل األردن رقم ( )45لسنة  ،2008منشور يف اجلريدة الرسميةاألردنية ،العدد  4924بتاريخ 2008/8/17م.
 قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجري التموييل ،املنشور يف الوقائع الفلسطينية،العدد  ،107بتاريخ .2014/5/28
 قانون رقم ( )176لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم نشاطي التأجري التموييلوالتخصيم ،منشور يف اجلريدة الرسمية املرصية ،العدد  32مكرر (ج) يف  14أغسطس
سنة 2018م.
 -قانون التجارة رقم ( )12لسنة  ،1966منشور يف اجلريدة الرسمية األردنية ،عدد
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( ،)1910بتاريخ .1966
 قانون الرشكات رقم ( )12لسنة  ،1964اجلريدة الرسمية األردنية ،عدد  ،1898بتاريخ.1964/01/20
 قانون العمل الفلسطيني رقم ( )7لسنة  ،2000منشور يف الوقائع الفلسطينية ،العدد( ،)39بتاريخ 2001/11/25م.
 قانون تسوية األرايض واملياه رقم ( )40لسنة  ،1952منشور يف اجلريدة الرسمية األردنية،العدد ( )1113بتاريخ .1952/6/16
 قانون املرور رقم ( )5لسنة 2000م الفلسطيني ،منشور يف الوقائع الفلسطينية ،العدد( ،)36بتاريخ .2001/3/19
 قرار جملس الوزراء رقم ( )39لسنة 2004م بالالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 3لسنة 2000م ،منشور يف الوقائع الفلسطينية ،عدد  ،50بتاريخ .2004/4/29
 قانون رقم ( )10لسنة  2009بتنظيم الرقابة عىل األسواق واألدوات املالية غري املرصفية،اجلريدة الرسمية املرصية ،العدد ( 9مكرر) ،يف أول مارس سنة .2009
 قرار رئيس اجلمهورية  335لسنة  2019بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية يف املنازعاتاملالية غري املرصفية ،اجلريدة الرسمية ،العدد ( )28تابع (أ) -السنة الثانية والستون  8ذي
القعدة سنة 1440هـ ،املوافق  11يوليه سنة 2019م.
 تعليامت رقم ( )1لسنه 2016م برتخيص رشكات التأجري التموييل والرقابة عليها،منشور يف الوقائع الفلسطينية ،عدد  124بتاريخ 2016/8/25م.
 .2األحكام القضائية
 حكم حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل ،حقوق ،رقم ( )732لسنة (،)2011بتاريخ .2012/3/27
 حكم حمكمة االستئناف الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل ،حقوق ،رقم ( )255لسنة( ،)2017بتاريخ 2017/5/30م.
 حكم حمكمة استئناف املنعقدة يف رام اهلل ،حقوق ،رقم ( )621لسنة  ،2019فصل فيه354

48

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/5

?????? ????? ?????? ?? ???????? ??????? ???? ?? ??????? ?????? Tantour and Khalil:

[بنان طنطور – د .أمير خليل]

بتاريخ .2019/6/19
 حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )2698لسنة  86قضائية ،الصادر بتاريخ.2018/3/13
 حكم حمكمة التمييز األردنية يف الطعن رقم ( )320لسنة  ،2015بتاريخ2015/3/31م.
 حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )1725لسنة  73قضائية ،الصادر بتاريخ2013/5/14م.
 حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )2698لسنة  86قضائية ،الصادر بتاريخ2018/3/13م.
 حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )9775لسنة  75قضائية ،الصادر بتاريخ.2010/5/25
 حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )202لسنة  57قضائية ،الصادر بتاريخ.1992/6/7
 حكم حمكمة النقض املرصية يف طعن رقم ( )6لسنة  44قضائية ،الصادر بتاريخ1978/2/2م.
 حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )13313لسنة  81قضائية ،الصادر بتاريخ2016/5/12م.
 حكم حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم ( )266لسنة  57ق ،الصادر بتاريخ.1992/9/6
 حكمة النقص املرصية يف الطعن رقم ( )8717لسنة  86قضائية ،بتاريخ2018/2/28م.
 قرار التحكيم يف الدعوى التحكيمية رقم ( )109لسنة  ،1998الصادر عن مركز القاهرةاإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل ،يف جلسته 1999/3/11م.
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ثاني ًا :املراجع
 .1الكتب
 )1إلياس ناصيف ،العقود الدولية عقد الليزنغ أو عقد اإلجيار التموييل يف القانون
املقارن ،الطبعة األوىل ،بريوت :منشورات احللبي احلقوقية (.)2008
 )2حسام الدين الصغري ،اإلجيار التموييل ،القاهرة :دار النهضة العربية للنرش والتوزيع
(.)1994
 )3حسن الفكهان ،املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررهتا حمكمة النقض
املرصية ،القاهرة :الدار العربية للموسوعات (.)1981
 )4خالد كامل عكاشة ،دور التحكيم يف فض منازعات عقود االستثامر دراسة مقارنة،
الطبعة األوىل ،األردن :دار الثقافة للنرش والتوزيع (.)2014
 )5سليامن مرقس ،رشح القانون املدن العقود املسامة عقد اإلجيار ،القاهرة :مطبعة
النهضة اجلديدة.)1968( :
 )6شادي خياط ،التنظيم القانون لعقد الليزنغ ،فلسطني :وزارة العدل ،مركز املعلومات
العديل (.)2011
 )7صخر خصاونة ،عقد التأجري التموييل دراسة مقارنة يف القانون األردن مع اإلشارة
إىل أحكام الفقه اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،عامن :دار وائل للنرش والتوزيع،
(.)2005
 )8عبد الرمحن قرمان ،عقد التأجري التموييل طبقا للقانون  95لسنة  :1995دراسة
مقارنة ،القاهرة :دار النهضة.
 )9عبد الرزاق السنهوري ،الوجيز يف رشح القانون املدن ،نظرية االلتزام بوجه عام،
القاهرة :دار النهضة العربية (.)1966
 )10عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدن ،العقود الواردة عىل االنتفاع
باليشء اإلجيار والعارية ،مج )6( 1الطبعة الثانية ،القاهرة :دار النهضة العربية للنرش
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والتوزيع (.)1964
 )11عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدن ،مصادر االلتزام ،الطبعة
الثالثة ،جملد  ،1بريوت :منشورات احللبي احلقوقية (.)1998
 )12عثامن التكروري وعبد الرؤوف السناوي ،الوجيز يف رشح القانون التجاري ،ج،2
الرشكات التجارية ،الطبعة الرابعة ،القدس :مكتبة دار الفكر (.)2011
 )13عيل السيد قاسم ،اجلوانب القانونية لإلجيار التموييل ،القاهرة :دار النهضة العربية
للنرش والتوزيع (.)1990
 )14مصطفى اجلامل وعكاشة عبد العال ،التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية
والداخلية ،الطبعة األوىل ،بريوت :منشورات احللبي احلقوقية (.)1998
 )15هشام خالد ،جدوى اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل دراسة تفصيلية مقارنة يف
األنظمة القانونية األنجلوسكسونية-الالتينية العربية-االتفاقيات الدولية ولوائح
مؤسسات التحكيم التجار الدويل ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ،مرص :منشأة املعارف
(.)2007
 )16يوسف شندي ،التحكيم الداخيل والدويل يف ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم ()3
لسنة  2000دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،فلسطني ،جامعة بيزيت :كلية احلقوق
واإلدارة العامة (.)2014
 .2املجالت العلمية
 )1سامح زكي فراخنة« ،تعزيز آليات التحكيم يف النزاعات العاملية» مركز الديمقراطية
وحقوق العاملني يف فلسطني .)2015( DWRC
 )2عباس اجلبوري ومريي اخليكان« ،التنازل عن اإلجيار :دراسة مقارنة» جملة كلية
الرتبية جامعة بابل ،العدد (.)2008( ،)31
 )3عبد اهلادي مقبل« ،فض املنازعات يف املسائل االقتصادية واملالية بغري الطريق
القضائي» جملة مرص املعارصة ،القاهرة :اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس
واإلحصاء والترشيع ،املجلد  ،100العدد .(2008( ،491
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 )4عبلة الفقهي« ،امتداد أثر اتفاق التحكيم للغري» ،جملة احلقوق للبحوث القانونية
واالقتصادية ،العدد .)2013( ،1
 )5معداوي نجية« ،مضمون العقد بني حرية اإلدارة وقيود املرشع» ،جملة الدراسات
والبحوث القانونية ،جامعة لونييس عىل البليدة ،العدد .4
 )6ناجي عبد املؤمن« ،االجتاهات الكربى يف امتداد رشط التحكيم» جملة العلوم القانونية
واالقتصادية ،العدد .)2006( ،2
 .3الرسائل اجلامعية
 )1أمري أمحد فتوح احلجة« ،آثار عقد احلوالة املدنية دراسة مقارنة» .رسالة ماجستري،
جامعة النجاح الوطنية (.)2008
 )2باسمة لطفي دباس« ،رشوط اتفاق التحكيم وآثاره» .رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة
(.)2005
 )3سعد الذبايب ،التحكيم يف عقود اإلنشاءات الدولية البوت  ،B.O.Tالسعودية :جامعة
تبوك ،اململكة العربية السعودية ،بحث مقدم للمؤمتر التاسع عرش ملركز التحكيم
ا لتجاري بدول جملس التعاون اخلليجي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة عامن،
(.)2014
 )4صفاء بلعاوي« ،النواحي القانونية يف عقد التأجري التموييل وتنظيمه الرضيبي»،
رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني (.)2005
 )5ضياء عثامن« ،مدى حرية اإلدارة يف التعاقد يف القانون اليمني دراسة مقارنة» ،رسالة
دكتوراه ،جامعة تعز.)2007( ،
 )6عقيل جمدي السعدي« ،عقد اإلجيار التموييل (الليزنغ)» ،جملة أهل البيت عليهم
السالم ،العدد .)2009( ،8
 )7عقيلة عويطي« ،األثر النسبي للعقد» .رسالة ماجستري ،جامعة حممد بوضياف –
املسيلة ،اجلزائر (.)2018
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 رسالة،» «طبيعة عقد اإلجيار التموييل وحدوده القانونية دراسة مقارنة،) عيسى بخت8
.)2011(  اجلزائر، جامعة أمحد بوفرة بومرداس،ماجستري
 «آثار العقد بالنسبة إىل اخللف العام واخللف،) عيسى بن تاسه وعبد احلفيظ الواحد9
 رسالة،» دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املدن اجلزائري:اخلاص
.)2017(  اجلزائر، جامعة أمحد دراية أدرار،ماجستري
 رسالة،» «امتداد أثر اتفاق التحكيم إىل الغري دراسة يف الترشيع األردن،) م ها اخلواجا10
.)2013(  جامعة الرشق األوسط،ماجستري
: املواقع اإللكرتونية:ثالث ًا
1) https://www.pcma.ps/SitePages/home.aspx )(هيئة سوق راس املال يف فلسطني

: املراجع األجنبية:رابع ًا
1) Uarda Roshi, A Legal Analysis of Financial Leasing and its Unification by
UNIDROIT", European International Virtual Congress of Researchers, 2016.
2) Maher Aljaber and others, The Legal Provisions Regulating the Finance Lease
Contract under the Jordanian Finance Lease Law, in the Journal of Politics and
Law, Vol. 14, No. 1, 2021.
3) Sahar Nasr, Financial Leasing in MENA Region: An analysis of financial, legal
and institutional aspects, working paper from Economic Research Forum, No
(424), 2004.
4) Mohammad Ali Helalat, Faisal Shogairat, "The Expiration of the Financial Lease
Contract: A Comparative Study between Jordanian Legislation and Egyptian
Legislation", in the Journal of Politics and Law; Vol. 9, No. 1; 2016.
5) Eugeny Kolpak and others, "Special Aspects of Leasing Activities and Its
Meaning in Conditions of Enterprise Competitiveness", in the International
Review of Management and Marketing, 2016, 6(S6).
6) Amin Dawwas, The Unidroit Convention on International Financial Leasing, in
the Journal of Law, Kuwait University, Vol. 21, No. 4 (1997).
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